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نتَكماََافيه،سبحانكَلانحصيَثناءَ َاَمباركاَ اَطيبَ حمد َللهَالحمدَ
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فضتَفلا
أ
عطيتَفا

أ
بدعتَوا
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أ
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قطاعات الللنهوض ب تسعى الدول النامية جاهدة إلى تبني تجارة خارجية من خلال إجراءات إصلاحات اقتصادية شاملة

وبما أن الجزائر تنتمي إلى الدول . السوق الدولية وتحسين مستوى أداء منتجاتها إلى الدرجة التي تنافس بها المنتجات الأجنبية في، التجارية
، كما  اتباع أسلوب التخطيط والتوجيهو ، الدولة لمختلف المجالات وقد انتهجت منذ الاستقلال النظام الاشتراكي المتميز باحتكار، النامية

رفت أزمة هائلة نتيجة ،أين ع1986 من صادراتها إلى غاية    95% والتي تمثل أكثر  من، أنها اعتمدت على عائدات قطاع المحروقات
 اقتصاد السوق فتوجهت إلى إتباع جملة من الإصلاحات تمثلت في انتهاج نظام، البترول مما انعكس سلبا على اقتصاد البلد انهيار أسعار

برمجة وتهيئة لذا كان لابد من إعادة ، حيث يعتمد هذا الأخير في الأساس على تحرير التجارة هذا بغية الاندماج في الاقتصاد العالمي،
فكان حتميا على الجزائر في إطار تحرير تجارتها وفتح اقتصادها على العالم أن ، قطاعها المصرفي بما يسمح لها بمسايرة التطورات العالمية

توجب ،هذه الأخيرة التي  لمية للتجارةتتجاوز الصعاب في مسيرة إصلاح وتقوية اقتصادها وتكييفه مع تشريعات وقوانين المنظمة العا
ومع اتساع هذه ، وبالتالي تنويع صادراتها وزيادة حجم مبادلاتها التجارية، عليها الخروج من دائرة سيطرة قطاع المحروقات على اقتصادها

ئر ومن أجل حماية فعالة لهذه العمليات استوجب على الجزا، الأخيرة تتعدد العقود التجارية الدولية وتتنوع نظراً لكثرة العمليات وتعقدها
حيث تكمن أهمية الدور ، بناء وتهيئة مؤسسات مالية ومن بينها البنوك التي تعد العصب المحرك لعمليات التمويل وخاصة التجارة منها

وتخفيف المخاطر والمشاكل التي قد تنشأ بين المتعاملين في مجال التجارة ، الذي تقوم به البنوك في تسهيل هذه العمليات وتذليل الصعاب
 .خاصة وأن هناك اختلافا في الاستراتيجيات والمناهج التي تتبعها كل دولة في عملية التبادل التجاري، ةالخارجي

وتضع ، ولتحقق البنوك غرض كل طرف في عملية التبادل بما يساعده على إتمام الصفقات التجارية وهم في حالة من الطمأنينة
ونلمس هنا أن ، التي تدخل كطرف ممول لها هذه الأخيرة، بتطور عمل البنوك تحت تصرفها مختلف أنواع ووسائل التمويل التي تتطور

الاعتماد المستندي من أهمها لتميزه بالسرعة والأمان وتوفير السيولة النقدية  المتعامل بحاجة إلى الحصول على تقنيات تمويلية والتي يعد
ومن ، ة بالشروط التي تحقق مصلحة الطرفين عن طريق هذه التقنيةمن أجل إتمام العملية التجاري ومن أجل ذلك يتدخل البنك ويتوسط

لمثل هذه  حيث لاحظنا نقصاً ، رغبة جامحة للكشف عن هذه الكيفية والإحاطة بكل جوانبها النظرية والقانونية والتطبيقية هنا تحدونا
في الجزائر وبالتالي على مجال  القطاع المصرفي وهو ما يسبب إغفالًا هاما لأهم عوامل نجاح، الدراسات خاصة من الناحية التطبيقية

 .التجارة الخارجية

 إشكالية الدراسة : أولا
 ؟ الجزائرية كيف يساهم الإعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية:  مما سبق نطرح الاشكالية التالية     

 :تحت هذه الاشكالية التساؤلات الفرعية التاليةللتمكن من الإلمام بجميع جوانب الموضوع ولتحقيق أهداف الدراسة ندرج 
 لعملية التجارة الخارجية ؟الاعتماد المستندي ما مدى أهمية -
 ما هي جوانب الاعتماد المستندي؟-

  فرضيات الدراسة :ثانيا
 :أولية عن الأسئلة السابقة نقترح الفرضيات الآتيةافتراضية و كإجابة    

 .الجزائرية  في تمويل التجارة الخارجيةبنسبة كبيرة يساهم الإعتماد المستندي  : لرئيسيةة االفرضي

 أ
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الحمايلة القصلوى ملن كلل  هنحلملن خللال مالجزائريلة  الإعتماد المستندي في تمويلل التجلارة الخارجيلةتكمن أهمية  :الأولى الفرعية الفرضية
 .سواء لمصدر، على حدوا المخاطر، لكل من المستورد

 .د المستندي تقنية بنكية متكاملةالاعتما: ثانيةال الفرعية فرضيةال
 منهجية الدراسة: ثالثا

اعتملدنا عللى الملنهج الوصلفي ، حتى نتمكن من الإجابة عللى الإشلكالية والأسلئلة المطروحلة واختبلار صلحة الفرضليات المصلاغة
واعتمدنا على المنهج ، مفاهيم مختلفة حول التجارة الخارجية وذلك من خلال استعراض مختلف المفاهيم المتعلقة بالاعتماد المستندي وكذا

  .الإحصائي التحليلي فيما يتعلق بالدراسة الميدانية للموضوع
لجمعية  APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) أما بالنسبة للتوثيق فاتبعنا طريقة اللل    

 .المتن يكيين التي تعتمد على التوثيق فيعلماء النفس الامر 

 أهداف الدراسة: رابعا
 ؛اكتساب معارف جديدة تنمي فكرنا وفكر القارئ الذي يستعين ببحثنا -
 ؛إبراز مدى مساهمة الاعتماد المستندي في ترقية التجارة الخارجية باعتباره أداة فعالة لتسوية المعاملات التجارية -
 .بالموضوع للطلبة القادمين وتحسيسهم بمدى أهميته في عصرنالفيات وجوانب الموضوع وتوفير كل ماله علاقة الخ تبيان كل -
 أهمية الدراسة: خامسا

التطورات  ي أطراف العلاقة التعاقدية في ظلتظهر أهمية الدراسة في كون الاعتماد المستندي كآلية مدمجة في العمل البنكي تحم
عليها في  وتشجيع حرية التجارة المنصوص وق وفتح المنافسةوالمعطيات الجديدة التي تشهدها الساحة الوطنية مع تبني اقتصاد الس

النقل  سيما التجارية في ظل تقدم وسائلوقد زادت أهمية الموضوع لا، حيث يعتبر التقنية المثلى لتحقيق مساعي الأطراف، الدستور
 .والتواصل

 أسباب اختيار الموضوع: سادسا
 :الدوافع والأسباب نوجزها فيما يلييعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى مجموعة من 

 ؛المكانة التي يحتلها قطاع التجارة الخارجية على المستوى الوطني والدولي وخاصة في المرحلة الراهنة -
 ع ؛أهمية التمويل البنكي لهذا القطا  -
 ؛الرغبة الذاتية في التعرف على موضوع تمويل عمليات التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي -
 ؛المعالجة لهذا الموضوع للدراساتالنقص الكبير  -
 ؛معرفة مدى مساهمة التجارة الخارجية في ترقية الاقتصاد الوطني -
 ؛الدور الذي يلعبه الاعتماد المستندي في ترقية هذه التجارة وبالتالي توسع العلاقات الخارجية -
 .اكتساب معارف جديدة تنمي فكرنا وفكر القارئ -
-  
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 صعوبات الدراسة: سابعا
 :أهمهاواجهتنا بعض الصعوبات في انجاز هذه الدراسة نذكر 

 ;الوقت الذي يعتبر من القيود التي حالت بيننا وبين جمع المزيد من المعلومات الخاصة ببحثنا وبين الدراسة -
  ;الندرة النسبية للمراجع التي تعالج وسائل الدفع المستندية وخاصة باللغة العربية -
 ;الحصول على المصادر الأصلية وخاصة الأجنبية منهاصعوبة  -
 الدراسات السابقة  :ثامنا

، كذلك فهي إحدى  إذ تعد هذه الدراسات استكمالا للبحث، الدراسات التي لها علاقة بمتغيرات الدراسةبعض نعرض هنا 
مدى التجانس بين  الكشف عنو ، والتحليلمن خلال إدراك أنماط الاختيار ، المرتكزات الرئيسية في بناء الأنموذج الفكري لأي بحث

وجز بعض الدراسات المختارة ذات العلاقة بمتغيرات ن وفيما يلي، مع تقصي لأهم النتائج التي توصلت إليها، وتلك الدراساتالبحث 
 :الدراسة الحالية

مالية وتجارة تخصص  ،في العلوم التجارية الماسترمقدمة لنيل شهادة  تخرج شهادة ،(2202) ،عبابسة محمد شوقيراسة د-
 مدى مساهمة الاعتماد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة. "دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية" تحت عنوان دولية 

 المنهجوقد استخدمت الدراسة . أهميته في عصرناو  ريةالتجا المستندي في ترقية التجارة الخارجية باعتباره أداة فعالة لتسوية المعاملات
أهمية  أن توصلت الدراسة إلىو . بالدراسة الميدانية للموضوع ،والمنهج الإحصائي التحليلي فيما يتعلق الوصفي فيما يتعلق بالمفاهيم العامة

المستندي غير  في حالة الاعتماد، الخارجية التجارةالإعتماد المستندي كوسيلة لضمان الصفقات الدولية أكثر منه في جانب الدفع وتمويل 
نوعا  النهائية معقدة الوثائق وفحصها والتسوية كما تظهر أن مراحل الاعتماد المستندي بدءا من الاقتناع إلى دفع . القابل للإلغاء والمعزز

الدولية والبنوك  وشروط التجارة ات والقوانينوبمجموعة التشريع، حيث تتطلب إلماما دقيقا بكل الجوانب المتعلقة بهذه التقنية، ما
   .حقه طرف المكتسبة شرط أساسي حتى يضمن كل وتوفر الخبرة RUUوالإطلاع كذلك على القواعد والأعراف الموحدة 

التحليل تخصص  ،العلوم الاقتصاديةفي  الماجستيرمقدمة لنيل شهادة  تخرج شهادة ،(2220) ،شاعة عبد القادرراسة د-
 البحث عنهدفت هذه الدراسة إلى . "دراسة الواقع في الجزائر دفع وقرضأداة الاعتماد المستندي "تحت عنوان  الاقتصادي

بها  ية الإصلاحات المتعددة التي قامتالجزائر في تمويل المؤسسات وكذا معرفة مدى صلاح الخلل الموجود في تقنية الاعتماد الايجاري في
وقد . اقتصاد السوق المصرفي وعملية التمويل قصد مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وخاصة دخول الجزائر فيجهازها  الدولة في

 : توصلت الدراسة إلىو  .تحليلي وصفيال المنهجاستخدمت الدراسة 
 سوء تطبيق الاعتماد المستندي؛ لا يمكن أن يكون البنك الجزائري هو المسؤول الوحيد عن-
بآليات  الجهاز البنكي الجزائري تهيئة  إعادة ولا بد من، لاقتصاد السوق لوالجزائر تمر في مرحلة تحو ، المستندي هو ضروري إن الاعتماد-

 ظل الإصلاحات المرتبطة بالعولمة؛ تسيير تمكنها من مواجهة التحديات القائمة خاصة في
 ا؛تهعلى تصدير منتجا من الخارج خاصة للعملتها حاجيايساعد الاعتماد المستندي المؤسسات الاقتصادية على تغطية -

 ج
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متوازنة بين المستورد و المصدر في جميع  لكن الحماية ليست، تمنح جميعها تغطية لمخطر القرض نلاحظ أن تقنيات الدفع الدولية -
 .للمخطر ، حسب كل تقنية بحيث أن أحدهما أكثر عرضة من الأخر ،الأحيان

 .القطاع يخلق المنافسة داخلمستوى و نوعية الخدمات البنكية و ستندي يحسن نشير أن الإعتماد الم -
أشواط  التكامل الواضح بين مختلفابط و والتر  نلاحظ التناسق، من خلال إلقاء الضوء على مختلف الجوانب لتقنية الإعتماد المستندي-

 الاتفاق بين الذي يتحدد حسب ، الإعتماد المختار أو التسويةوذلك بغض النظر عن نوع ، كل الأطراف المتدخلة فيهاو العملية ، 
المستندي أفضل حماية للدفع في التجارة  وكل ذلك يجعل من الإعتمادالمستورد و المصدر وظروفهم وطبيعة المبادلات التي تجمعهم ،

 .الخارجية ، تتناسب مع كل الظروف 

 الدراسةهيكل :  تاسعا
 أخرى ميدانية، حيث احتوت الدراسةدراسة نظرية و : الدراسة قسمت هذه الأخيرة إلى جانبين من أجل الإلمام بمختلف جوانب

حول الاعتماد المستندي بمختلف تعاريفه وأشكاله ومتطلباته والمتمثلة في المفاهيم والأنواع وأهم مزايا الاعتماد النظرية على مدخل نظري 
الدولية وذلك من خلال التطرق إلى آلية التوطين البنكي للعمليات الخارجية وذلك  ومخاطره، والتحصيل المستندي كإحدى تقنيات الدفع

بتسليط الضوء على مفهوم هذه الآلية، كيفية تحقيق شهادة التوطين، ومراحل التوطين، وهذا كأول خطوة لتأكيد عملية التحصيل وكذا 
ارجية من خلال التطرق سياساتها وأساليبها ومخاطرها، بالإضافة التجارة الخ أساسياتوأيضا . أنواع وعيوب ومزايا التحصيل المستندي

المنهج الوصفي فيما  نتبع، ل الدراسة مح – المسيلةوكالة  –السلام الجزائر مصرف، فكان أما الدراسة الميدانية. تطورها في الجزائر وآفاقها
ومناقشة النتائج على  ، ثم قمنا بعرض وتفسيربالدراسة الميدانية للموضوع يتعلق بالمفاهيم العامة، والمنهج الإحصائي التحليلي فيما يتعلق

 في الأخير خلصنا بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والاقتراحات؛  الدراسة ضوء فرضيات
 

 د
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 تمهيد
 

 السيولةوتوفير  يعد الاعتماد المستندي من وسائل الدفع الأكثر استعمالًا في التجارة الخارجية لتميزه بالسرعة والأمان
 المصدر والمستورد الخيار قبل النقدية، وكونه يتم بضمان من البنك، حيث عرف الاعتماد تطوراً وتنوعاً هذا ما جعل لكل من

 في أن نتطرقلهذا سنحاول . وقت الدفع مع التسليم الاتفاق على النوع والكيفية التي تتم بها التسوية التجارية والتي تسمح بتنسيق
، منافع الإعتماد المستندي، ماهية وأنواع الإعتماد المستنديسنتطرق فيه إلى  حيث الاعتماد المستندي ب حولإلى أهم الجوان

  .مراحل تحقيق الإعتماد المستنديوأخيراً  أطراف ووثائق الإعتماد المستندي
في يات المتمثل الدولية ارتأينا عرض نموذج عن إحدى هذه التقن إلى مختلف وسائل وتقنيات الدفع أيضاتطرقنا 

بعين الاعتبار أهمية في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك مع الأخذ  المستندي، هذه التقنية التي لا تقل التحصيل
البنوك في تجسيدها ابتدءا من تأكيد هذا التحصيل من خلال عملية التوطين، وبسبب إجبارية  من طرف والخطوات المعتمدة

 .البنوك في تسييرها لتعريف بها وكيفية القيام بها، وكذلك أهم الخطوات المعتمدة من طرفا تطرقنا إلى فقدالعملية  وأهمية هذه
قوم التعريف بها، أهم الشروط والمبادئ التي ت ومن باب آخر حاولنا تسليط الضوء على تقنية التحصيل المستندي من خلال

 .الأخير إلى جملة من مزايا التحصيل وأهم العيوب الناجمة عنه ، لنتطرق فيالمخاطر المرتبطة بها عليها، وكذا آلية سيرها وأهم
عملية  سير أي الشروع في يقوم بها البنك لعميله قبل تحقيق أي عملية تجارية مع الخارج، تسبق التوطين البنكي عملية إجبارية
 . الوسيط المعتمد بالمستورد المقيم أو البنك تعلقةالاعتماد المستندي، وتعتبر هذه العملية عملية م سواء التحصيل المستندي أو

نشوء نوع من التكامل  تعتبر التجارة الخارجية الشريان الرئيسي الذي يربط الدول يبعضها البعض وبالتاليفي الأخير 
وأهميتها والتعرض ة الخارجية مفاهيم أساسية حول التجار  والتقارب الاقتصادي فيما بينها، وسنقوم في هذا الفصل بالتطرق إلى

 قتصاد التي تختص بدراسةالتجارة الخارجية أحد فروع علم الا .سياسات وأساليب التجارة الخارجية النظريات المفسرة لها وٕالى إلى
والأسواق  دول العالم، ويتزايد هذا الاعتماد المتبادل بصورة مستمرة مع تزايد درجة ارتباط الاقتصاديات الاعتماد المتبادل بين

الدولية وتقليل أساليب الحماية التي كانت تفرض  ولتنظيم هذا التبادل وجب وضع آليات فعالة لتنظيم التجارة. البعض ببعضها
  .وجهها بمثابة عوائق وعراقيل في عليها، وكانت
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 مدخل نظري حول الإعتماد المستندي -0
 ماهية وأنواع الإعتماد المستندي -0-0
 :المستنديماهية الإعتماد : أولا

تعهد كتابي صادر من مصرف بناءاً على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها يتعهد فيه المصرف بدفع الإعتماد المستندي هو 
أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدود مقابل استلامه مستنداته الشحن طبقاً لشروط الاعتماد والتي 

   (.71، الصفحة 7991أحمد غنيم، ) معينة بمواصفات وأسعار محددةتظهر شحن بضاعة 
هو ترتيب مصرفي بين بنكين أوأكثر في شكل تعهد مكتوب، تقوم فيه البنوك بإصدار الاعتماد المستندي بناءا على تعليمات 
عملائها وتلتزم بموجبه البنوك القابلة له والمتداخلة فيه بالدفع إلى المستفيدين من هذه الاعتمادات مقابل مستندات شحن أو مستندات 

أو قبول كمبيالات مستندية مرتبطة بهذه الاعتمادات، أو  ومطابقة تماما لشروطهاص عليها بالاعتمادات، تنفيذ وأداء خدمات منصو 
 .(71، الصفحة 2003أحمد غنيم، )مطابقة لشروط هذه الاعتمادات  مستندات شحنتداول 

بدفع أو قبول   هو تعهد كتابي صادر من مصرف بناءا على طلب المستورد بضائع لصالح مصدرها يتعهد فيه المصرف
كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدد مقابل استلامه مستندات الشحن طبقا لشروط الاعتماد والتي تظهر 

 .(512، الصفحة 2004صلاح الدين حسن السيسي، ) وأسعار محددة بمواصفات معينةشحن بضاعة 
يتضح أن الاعتماد   1993لسنة  211من التعديلات رقم  02وباستقراء مفهوم الاعتماد المستندي وفقاً لنص المادة 

المستندي أو خطابات الاعتمادات الاحتياطية هي ترتيبات مهما يكن اسمها أو وصفها تتعمد بموجبها البنوك فاتحة الاعتماد بأن تدفع 
تقبل وتدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة منه أو أن تفوض بنكاً آخر بأن يدفع أو يقبل ويدفع قيمة إلى أو لأمر طرف آخر المستفيد أو 

المستندية في طبيعتها معاملاته منفصلة عن عقود البيع التي تكون أساس تلك  الاعتمادات: " أن 03الكمبيالات، كما توضح المادة 
  ".بها حتى لو تضمن الاعتماد إشارة إلى تلك العقود الاعتمادات ولا ترتبط البنوك بهذه العقود ولا تلتزم

 الإعتماد المستندي  أنواع: ثانيا
 (5152-5171، هبال عبد المالك) :إلى نوعين هما وينقسم :الاعتمادمن حيث قوة تعهد البنك فاتح  - أ

يمكن تعديله أو إلغاؤه من  اعتماد وهو(: Crédit Documentaire Révocable) للإلغاءالمستندي القابل  الاعتماد-0-أ
 فاتح الاعتماد في أي لحظة دون إشعار مسبق للمستفيد، هذا النوع من الاعتمادات نادر الاستعمال لأنه يضر بمصلحة البنك

أي وقت شاء دون المستورد ميزات كبيرة حيث يمكنه من الانسحاب، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في  المصدريين ويمنح
 .المستفيد ة إلى إعلامالحاج

 وهو الذي لا  :(Crédit Documentaire Irrévocable) (الاعتماد القطعي)المستندي غير قابل للالغاء  الاعتماد-2-أ
ولاسيما موافقة المستفيد،  يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق بالتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات الصلة بالاعتماد

وهذا النوع .عقد فتح الاعتماد في هذا النوع من الاعتمادات يبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في ولهذا
 .الاعتمادات هو الغالب في الاستعمال دوليا لأنه يضمن للمصدر قبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد من
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 :إلى قسمين وينقسم :راسلالممن حيث قوة تعهد البنك  - ب
هذا الاعتماد يقع اللالتزام بالسداد للمصدر في حالة عجز المستورد عن التسديد على  بموجب :معززالمستندي غير  الاعتماد-0-ب

 .عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل تقديم الخدمة المصرفية وفقط
يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك فاتح الاعتماد، فيلتزم بدفع قيمة  هنا :المعززالقطعي  الاعتماد-2-ب

الاعتماد في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين مما 
وهنا البنك فاتح الاعتماد لا يطلب تعزيز الاعتماد من  .بض قيمة المستنداتيضيف للمصدر المزيد من الاطمئنان وضمانات أكثر لق

، فقد لا توجد حاجة للتعزيز إذا كان البنك فاتح (المستورد)البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك ضمن شروط البائع على المشتري 
اد إلا إذا توافرت عنده الثقة بالبنك فاتح الاعتماد ويكون ذلك الاعتماد ذو شهرة عالمية، كما أن البنك المراسل لا يقوم بالتعزيز الاعتم

 .نظير عمولة متفق عليها
 :إلى وينقسم :المستفيدمن حيث طريقة الدفع للبائع  - ج

يدفع البنك فاتح اعتماد قيمة البضائع كاملة بمجرد الاطلاع على المستندات والتحقق من مطابقتها  بموجبه :الاطلاع اعتماد-0-ج
  .مع شروط الاعتماد

هذا نوع من الاعتماد يكون الدفع بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات  في :القبول اعتماد-2-ج
  .الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم

الدفعات المقدمة وتسمى أيضا الاعتمادات ذات الشرط الأحمر وهي اعتمادات قطعية يسمح فيها  اعتمادات :الدفعات اعتماد-2-ج
 للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد إشعاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات، وتخصم هذه المبالغ من القيمة النهائية للفاتورة

بهذا الاسم لأنها تتوي على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر  عتماداتالا هذهعند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت 
ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم . الأحمر للفت النظر إليه

 .تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته
 :إلى وتنقسم :الاعتمادطريقة سداد المشتري الآمر بفتح  من حيث - د

بموجبه يقوم المستورد الآمر بتغطية المبلغ بالكامل للبنك فاتح الاعتماد لتسديد ثمن البضاعة المتعاقد  :المغطى كليا الاعتماد-0-د
مسؤولا أمام عميله عن أي ويبقى فقط  .عليها لدى وصول المستندات الخاصة بها، والبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي

 .خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها استعمال
هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد، حيث يقوم البنك بدفع   :غير مغطى الاعتماد-2-د

  .لسداد المبلغ المستحق حسبما يتفق عليه من آجل وفوائد( المستورد)للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم يتابع البنك عميله المبلغ 
هو الذي يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من قيمة الصفقة من ماله الخاص، ويساهم   :المغطى جزئيا الاعتماد-2-د

 .الجزء المتبقي من مبلغ الاعتماد البنك في تمل مخاطر تمويل
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 :إلى وتنقسم :الشكلتصنيف الاعتمادات من حيث  - ه
وهو اعتماد قطعي ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوض بالدفع أن يضع هذا   :القابل للتحويل الاعتماد-0-ه

إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد الاعتماد كليا أو جزئيا تت تصرف مستفيد آخر ويستخدم هذا النوع غالبا 
التصدير، الذي يقوم بتحويله إلى المصدريين الفعليين للبضاعة نظير عمولة أو الاستفادة من فروق الأسعار، ويشترط لإمكانية التحويل 

 .موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول
يستخدم هذا النوع من الاعتمادات في الاتفاق على تسليم البضاعة للمستورد على فترات زمنية  (:الدائري)المتجدد  الاعتماد-2-ه

 .منتظمة، حيث يمكن تجديد هذا النوع من الاعتمادات استنادا للفترات الزمنية أو قيمة البضاعة
القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التي يكون فيها  ويشبه الاعتماد (:الاعتماد الظهير)مقابل اعتماد آخر  الاعتماد-2-ه

المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمان 
باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي  .الاعتماد الأول المبلغ له

 . المستندات التي تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسر للمستفيد الأول إتمام العملية وتقيق الربح من الفرق بينهما
  الاعتمادات المستنديةأنواع  (:20)رقم  الشكل

سياسات التمويل وأثرها على "الدولي حول الملتقى ، (22/00/2220-20 )كتوش عاشور وقورين حاج قويدري ، :المصدر
 .20 صالجزائر ،،جامعة بسكرة ،  "النامية –الاقتصاديات والمؤسسات
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 : منافع الاعتماد المستندي -0-2
المعاملات الدولية تحقيق العديد من  عن استخدامه في يعتبر الاعتماد المستندي من الوسائل الهامة في نطاق التجارة الدولية وينجم

 :تتلخص في ثلاث مجموعات رئيسية وهي المنافع
  بالتسهيلات التمويليةمجموعة من المنافع تتعلق : المجموعة الأولى -أ

 (72، الصفحة 2003سعيد عبد العزيز عثمان، ) :وتتمثل أهمها في النقاط التالية
  الحصول على قيمة مبيعاته نقداً تلبية رغبة المستورد في تمويل قيمة مشترياته من خلال الائتمان وتلبية رغبة البائع في. 
  يساعد على تمويل معاملات محددة مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع الوعد الدفع المؤكد، مما يقلل درجة المخاطرة التي يمكن أن

 .يتعرض لها المصدر والمستورد معاً 
  ًمقارنة بالأسعار التي كان يمكن دفعها في  في حالات عديدة يسمح الاعتماد المستندي للمستورد بالشراء بأسعار أرخص نسبيا

 .حالة الشراء لأجل، والتي تتم وفقاً لشروط الشراء طويلة الأجل
  كما يساعد أيضاً في حالات معينة على إلغاء أو تخفيض مخاطر الائتمان التجاري إلى أدناه، وتتحقق ذلك عندما يتم تعزيز

ء أو النقص، فالمصدر في ظل هذه الشروط يكون متأكد من حصول قيمة مبيعاته الاعتماد، ويكون في هذه الحالة غير قابل للإلغا
 .نقداً ووفقاً لشروط الاتفاق بغرض النظر عن رغبة وقدرة المستورد على الدفع

 بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتماد المستندي يسمح بتخفيض مخاطر التبادل. 
  الحماية القانونيةمجموعة من المنافع تتعلق بتقديم : المجموعة الثانية -ب

يتم صياغة وتنظيم وتنظير الاعتماد المستندي من خلال مجموعة من التشريعات القانونية والقرارات الإدارية والتنظيمي، تشكل في 
 (72-71، الصفحات 5112بد العزيز عثمان، سعيد ع) :مجموعها حماية قانونية لجميع أطراف التعامل والتي تتحقق من خلال

 التشريعات القانونية السائدة في دولتي المصدر والمستورد. 
 القانون المدني في بلدان التعامل. 
 العرف والتقاليد السائدة والتي يعكسها القانون العام والدستور في دول التعاقد. 
 مجموعة من القواعد القانونية أو التعاقدية. 

 مجموعة منافع تتعلق بتسهيلات إئتمانية : المجموعة الثالثة -ج
إن الاعتماد المستندي أضمن وسائل الدفع الدولية حيث أنه يسمح بتقديم تسهيلات ائتمانية تساعد على نوع عمليات التبادل 

 (72-71، الصفحات 5112زيز عثمان، سعيد عبد الع) :الدولي وهذا من خلال
 المستورد وهذا حسب الاتفاق المبرم في العقد التجاري الذي يربط بينهما وكذا المدة المتفق  يضمن للمصدر عدم انسحاب

 .عليها في الاعتماد
  سوف يقبض قيمة البضاعة التي يكون قد تعاقد على  بأنه -المستنديبواسطة الاعتماد -بالنسبة للمصدر يكون لديه ضمان

 . البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتمادتصديرها، وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى
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  أما بالنسبة للمستورد فإنه لا يدفع القيمة المحددة في العقد المبرم مع المصدر والمذكورة في صلب الاعتماد، إلا إذا قدم المصدر
 .المستندات الدالة على حسن تنفيذ الالتزامات المتعلقة به

 أطراف ووثائق الإعتماد المستندي -0-2
 أطراف الإعتماد المستندي : أولا

هناك ثلاث أطراف للاعتماد المستندي وهي الأطراف الأساسية ويأتي الى جانبهم طرف رابع وهو البنك الذي يقدم المشورة 
 (7995الصادر عن غرفة التجارة الدولية، سنة  500من الكتيب رقم  03المادة ) .أو التأكيد أو التعزيز وفيما يلي التعريف بكل طرف

  للاعتمادالبنك المصدر   -أ
 الأخير إصدار الاعتمادوهو يمثل أحد الأطراف الرئيسية للاعتماد المستندي وقد يسمى بالبنك فاتح الاعتماد إذ يتولى هذا 

ويعتبر البنك المستندي لصالح المصدر متعهداً بدفع قيمة الصفقة المبرمة بين المصدر والمستورد وفقاً لشروط فتح الاعتماد المستندي، 
 حيث يتولد عن قبول البنك .المصدر الاعتماد بنكاً للمستورد حيث يتعامل نيابة عنه

 :فتح الاعتماد لصالح المصدر عدد من المهام نلخصها في النقاط التالية
  أنها تتفق وتتطابق يتعين على البنك فاتح الاعتماد مراجعة الشروط والضوابط الواردة في الاعتماد المستندي المقترحة لتأكد من

 .مع سياسات البنك ومع المتطلبات القانونية واللوائح والتنظيمات السائدة في بلد البنك فاتح الاعتماد
  يتعين على البنك المصدر للاعتماد مراجعة تعليمات طالب الاعتماد المستندي والتأكد من أنها تتفق وتتطابق مع شروط العقد

 .ي أنها تتفق مع الطريقة التي سوف يتم بها إبلاغ المصدرالمبرم بين المستورد والمصدر أ
 وفقاً للمراجعة السابقة فإن البنك مصدر الاعتماد يتعين عليه: 

الشروط الواردة في  إصدار خطاب الاعتماد لصالح المصدر وفقاً لشروط التعاقد المبرمة بين المصدر والمستورد وبما يتماشى مع -
 .الاعتماد المستندي

التعديلات سارية  التعديلات التي قد يطلبها المستورد والتي لا تحتاج إلى موافقة بقية أطراف الاعتماد ومن ثم تصبح هذهإجراء  -
 .المفعول طالما أنها لا تختلف القوانين والقواعد المحلية والدولية

 .لمستنداتمراجعة المستندات اللازمة لتنفيذ الاعتماد واخطار المستورد بأي مخالفة قد تحدث في ا -
 أنها في ظاهرها تطابق  تعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص جميع المستندات المطلوبة في الاعتماد بعناية كافية ليتأكد من

ونصوص الاعتمادات سوف تتم وفقاً  أو لا تطابق شروط الاعتماد ونصوصه وأن هذه المطابقة الظاهرية للمستندات لشروط
التي تبدو في ظاهرها متناقضة مع بعضها سوف تعد من  فية الدولية كما تعكسها هذه المواد والمستنداتللمعايير والقواعد المصر 

كما لا يفحص البنك المستندات المقدمة له طالما لم تكن مطلوبة في شروط   .ظاهرها غير مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه
مسؤولية عليها، ويتعين أن لا تتعدى فترة فحص المستندات سبعة الاعتماد ويقوم بإعادتها إلى مقدمها أو تداولها دون أدنى 

الصادر عن غرفة التجارة الدولية، سنة  500من الكتيب رقم  03المادة )أيام عمل لدى البنك تبدأ من اليوم التالي لاستلام المستندات 
7992.)  
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  مطابقة أو غير ذلك،  واقع المستندات ما إذا كانتعند استلام المستندات فإنه يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يقرر من
قرر البنك رفضها عليه وبوجه السرعة إخطار  وإذاوقد ترفض هذا البنك قبول المستندات التي تبدو مخالفة لشروط الاعتماد، 

السابع الذي  تعذر ذلك عليه استخدام أية وسيلة أخرى بشرط أن يتم ذلك قبل نهاية عمل اليوم وإذامقدم المستندات بسرعة 
 (. 7992 الصادر عن غرفة التجارة الدولية، سنة 500من الكتيب رقم  14المادة )يبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام المستندات 

وفي مقابل الخدمات المتنوعة والسابق الإشارة إليها والتي يقدمها البنك مصدر الاعتماد للمستورد فإنه يحصل على عمولة 
 .تفاق عليها من البداية بموجب عقد مفصل يتولى صياغته عادة المستشار القانوني للبنكوفوائد يتم الا

 (المستورد)طالب الاعتماد   -ب
اعتماد لإتمام  طالباً فتح قد يسمى بالمشتري وبغض النظر عن المسميات فإنه يمثل الطرف الذي يتقدم إلى أحد البنوك المحلية

، ولكن حتى يتحقق ذلك عليه أن يقوم بمراجعة كافة المستندات اللازمة لإتمام إجراءات فتح  وبين المصدرالصفقة التجارية التي تمت بينه 
، وبعد استفاء كافة المستندات المطلوبة استنادا إلى الفاتورة الشكلية التي وردت للمستورد من (المستندات التي يحددها البنك)الاعتماد 

الاعتماد المستندي لصالح المصدر بمبلغ معين ولمدة محددة مقابل بضاعة محددة يتم توصيفها  المصدر يطلب المستورد من البنك فتح
 (5171/5179عبابسة محمد شوقي، ) .الخ.....تفصيلياًَ  من حيث الكمية والنوعية والسعر 

ضى هذا البنك يصبح البنك ووفقاً للاتفاق بين المستورد والبنك يتم فتح الاعتماد المستندي، والذي يمثل عقداً بينهما بمقت
نائباً عن العميل في إتمام الصفقة التجارية بين البائع والمشتري ووفقاً للشروط المتفق عليها، كما أنه مسؤول عن تنفيذ كافة الشروط 

ومن ناحية  .المبرم والضوابط وملتزماً بدفع كامل قيمة الصفقة للمستفيد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وبالطريقة المتفق عليها بالعقد
أخرى فعلى المستورد أن يتأكد من الشروط والضوابط وتطابقها ما ورد في العقد والإطلاع على كافة حقوقه والتزاماته بالاعتماد 

 (57صفحة ، ال5112سعيد عبد العزيز عثمان، ) :وفقاً للمراجعة السابقة فإن المستورد تقع عليه عدة التزامات من بينها ومن أهمها .المستندي

بالاتفاق المبرم  دفع التأمين النقدي اللازم لفتح الاعتماد، وهو يمثل نسبة معينة من قيمة الصفقة المبرمة وهذه النسبة تتحدد -
 .بين الطرفين

 .دفع قيمة المسحوبات وفقاً للشروط التي يتضمنها الاعتماد المستندي -

  .عليها من البنكالالتزام بدفع العمولات والفوائد التي يتم الاتفاق  -
 ومن ناحية أخرى فسوف يتولد عن فتح الاعتماد حقاً جوهرياً للمستورد يتمثل حقه في استرداد كامل قيمة الصفقة

بالطبع بعد دفع النفقات ] الاتفاقعن الشحن والتسليم في المدة المحددة أو في حالة الإخلال بشروط ( المصدر)في حالة تقاعس البائع 
 .] معهنك والمشاركين التي تحملها الب

  )المستفيد)المصدر  -ج
الخ وفي جميع الحالات فإن الاعتماد المستندي متمثلاًُ  في خطاب ...قد يكون المصدر شخصاً أو مجموعة أشخاص أو شركة

وبصفة عامة فإن المصدر وبمجرد أن يستلم خطاب  .الاعتماد قد يصدر باسم المستفيد مباشرة أو باسم أحد البنوك العاملة في بلده
 :الاعتماد تقع عليه العديد من الالتزامات من بينها
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 المستندات المطلوبة  التأكد من صلاحية الاعتماد المستندي والتأكد من أن مدة صلاحية الاعتماد المستندي تسمح بتقديم
 .ومن ثمة الحصول على حقوقه المالية

  الاعتماد المستندي وشروطه وضوابطه مقبولة وممكنةالتأكد من أن نوع. 
  التأكد من أن مواصفات البضاعة من حيث الكمية والجودة والسعر الواردة بالإعتماد تتماشى ظاهريا مع ما تم الاتفاق عليه

 .في العقد المبرم مع المستورد
 إضافيةأعباء  التأكد من الاعتماد لا يتضمن أية شروط مخالفة تتعلق بدفع فوائد أو أية. 
 التأكد من متطلبات التأمين المنصوص عليها صراحة في الاعتماد. 
 ومحددواضح  يجب على المصدر أن يتأكد بنفسه أن اسم شركته وعنوانه كما هو وارد بالاعتماد، كما أنها مكتوبة بشكل. 
 على المستفيد تقديمها للحصول على  التأكد من أن الاعتماد المستندي يصف بوضوح وبطريقة محددة المستندات التي يتعين

 .قيمة الصفقة وأنه تتماشى ما تم الاتفاق عليه
  في الواقع فإن البنك فاتح الاعتماد يقوم بإرسال خطاب الاعتماد للمصدر ويطلب موافقته على المضمون والشروط الواردة

ت وعلى المصدر أن يقوم بدراسة الخطاب أية ملاحظات، وعلى المصدر أن يقوم بدراسة الخطاب وابداء أي ملاحظاوإبداء 
واجراء أي تعديلات يرغب فيها، وذلك خلال مدة معينة من استلام إشعار خطاب الاعتماد لا تزيد عن أسبوعين أو أكثر، 

 .(23، الصفحة 7999 ناجي جمال، المحاسبة،) .لم يقم المصدر بالرد خلال تلك الفترة فإنه يعتبر قابلاً بها كما هي وإذا
 ) المؤكدالمعزز، )الاعتماد البنك مبلغ  -د

هو البنك المراسل الذي يطلب إليه البنك فاتح الإعتماد إبلاغ المستفيد بنص خطاب الإعتماد، فهو الذي يستلم الوثائق التي 
أنه بنك المصدر بحيث عند البنك المراسل إشعار بفتح  ويعرف علىبعد بإرسالها للمستورد عن طريق بنكه  ليقوم فيماتثبت الصفقة 

 . (5173نوال بن خالدي، )اعتماد لصالح أحد المتعاملين فيقوم بدوره بتبليغه للمستفيد 
في حالات معينة قد يظهر البنك المعزز كأحد الأطراف الرئيسية في الاعتماد ويتحقق ذلك عندما تكون شروط التعاقد بين البائع 

تتطلب تعزيز الاعتماد وفي مثل هذه الظروف فإن الاعتماد سوف يتضمن هذا الشرط صراحة ويتوجب على البنك مصدر والمشتري 
وافق البنك المراسل على ذلك فإنه يطلق عليه  وإذاالاعتماد إبلاغ البنك المراسل في بلد المصدر بإضافة تعزيزه على الاعتماد المستندي، ٕ

 (.715، الصفحة كبير عبد الرحمان ولعدور باهي) :ا الأخير ملتزماً بلبالبنك المعزز وبذلك يصبح هذ

  .مراجعة المستندات المطلوبة المقدمة من طرف المصدر -

 .التأكد من استفاءها لشروط الاعتماد -

 .هالدفع للمصدر قيمة المبلغ المتفق علي -
 

                                           

الاعتماد ولم  عادة يشترط البنك المعزز أن يلتزم أو يتعهد البنك مصدر الاعتماد بسداد الأتعاب والنفقات المستحقة حتى إذا تم إلغاء 

 .البضاعة حيث لا يمكن مطالبة المصدر والذي لم ينفذ بعد تشحن
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 وثائق الإعتماد المستندي: ثانيا
 :الخاصة بالاعتماد المستندي الى مستندات أساسية ومستندات ثانويةيمكن تقسيم المستندات أو الوثائق 

 : المستندات الأساسية -أ
وهي من المستندات الضرورية لسير عملية الاعتماد المستندي حيث أنها تضمن صلاحية العقد التجاري   :الفاتورة التجارية -0-أ

ولى لما لها من أهمية فهي تبين نوعية البضاعة وحجمهلا والكميلة والسلعر الذي يربط بين المصدر والمستورد، وهي الوثيقة الأساسية الأ
المتفق عليه، ويجب على البنك أن يفحصها جيداً ويتأكد من الاسم الكامل للمصدر والمسلتورد ونوعيلة البضلاعة وأصللحها وكلل ملا 

تورة التجارية وصل بين العقد التجاري والتعليمات يتعلق بالبضاعة وأيضاً يجب أن يتأكد البنك من توقيع المصدر عليها، وتعتبر الفا
، الصلادر علن غرفلة (211)، المنشلور رقلم 23المادة ) .التي ينص عليها خطاب الاعتماد، وهي تجسد العقد التجاري بين المصدر والمستورد

 (.7992التجارة الدولية، القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية، سنة 
المسلتورد حيلث يعلترف فيهلا  لصلالح) الطلائرةالمسلؤول عللى البلاخرة أو )وثيقلة يصلدرها الناقلل للبضلاعة  وهلي  :الشحنسند  -2-أ

الشللحن البحللري الللذي هللو الوسلليلة  سللند :تجللدبلأن البضللاعة قللد سلللمت لنقلهللا وهللي تعتللبر كللأداة قانونيللة، ومللن أهلم هللذه السللندات 
  .ن الجوي وهو سند يحرر لعنوان البنك المصدر أو لعنوان المستوردالأكثر استعمال في التبادلات التجارية الدولية؛ سند الشح

عبللارة عللن وثيقللة توضللح فيهللا المخللاطر الللتي يجللب تغطيتهللا وتصللدر مللن طللرف شللركات التللأمين وهللذا  وهللي :التههيمينشهههادة  -2-أ
 .حسب طلب المستورد، وهنا ليس للبنوك مسؤولية على أي خطر لم يؤمن ويأخذ شهادة التأمين كما هي بدون أية مسؤولية

 : الثانويةالمستندات  -ب
التي تعتبر بمثابة مستندات قاعدية أو أساسية في فتح الاعتماد هناك مستندات أخرى بعد التعرض إلى المستندات الثلاثة السابقة 

   :يستطيع المستورد أن يطلبها بالتفاوض ليضمن أكثر أن سلعته ستصل إليه في أحسن الظروف ونجد منها
 الجهات الحكومية تبينن طريق بعض وثيقة مصدرة من طرف هيئات معتمدة كالغرفة التجارية أو ع هي :المنشيشهادة  -0-ب

 ، ويمكن أن يذكر اسم وعنوان المصنع المنتج للبضاعة إذا ما تطلب الاعتماد ذلك؛(البلد الأصلي للبضاعة)أصل البضاعة 
 تفيد أن هذه البضاعة خالية من الأمراض وتصدر من جهات متخصصة؛ : شهادة صحية -2-ب
 ر من طرف مختبرات مختصة حيث تقوم بتحليل وفحص عينات من وهي شهادة تصد :(نوعية البضاعة)شهادة التحليل  -2-ب

 البضاعة، خاصة فيما يكون تركيب المواد فيها مهم مثل الأدوية والحليب المجفف؛ 
 وذلك لمعرفة محتويات كل طرد مثل تطلب هذه الوثيقة عادة في البضائع غير المتشابهة التي تعتمد على الوزن: وثيقة التعبئة -4-ب

 الأدوات المنزلية، قطع الغيار، الملابس؛ 
 روط الاعتماد للجهة التي يجب أنيثبت فيها الوزن الصافي والوزن الإجمالي للبضاعة في حالة عدم تحديد ش: شهادة الوزن -5-ب

 الوزن أو بيان الوزنعتماد تصديق تصدر هذه الشهادة فإن البنوك لها أن تقبل شهادة الوزن بالشكل الذي تقدم به، فإذا تطلب الا
 الذي يظهر أنه أضافه الناقل أو وكيله إلى مستند النقل إلا إذا نص الاعتماد بالتحديد أن يقدم بيان وزن كمستند منفصل؛

 في كيفية الحصول عليها فإنإذا نص في الاعتماد تقديم بعض هذه الشهادات دون أن يضع شروط معينة : وثائق جمركية -0-ب
 الشهادات أو الشهادة المقدمة إليه كما هي بدون مسؤولية عليه؛يقبل هذه  البنك
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وتتمثلل هللذه الوثيقلة في شلهادة تبلين فيهلا أن البضلاعة خرجلت ملن موطنهلا الأصللي بصللفة  :شههادة التصهريح بالتصهدير -7-ب
ة، القواعلد الموحلدة للاعتملادات المسلتندية، ، الصادر علن غرفلة التجلارة الدوليل(211)، المنشور رقم 23المادة ) .قانونية، وتسهل من مهمة الجمارك

 (.7992سنة 
 :مراحل تحقيق الإعتماد المستندي -0-4

   :لكي يتم تنفيذ الاعتماد المستندي عليه المرور بعدة خطوات أو مراحل نذكرها فيما يلي
 مرحلة الإنشاء والفتح: المرحلة الأولى -أ

مع المصدر على كيفية الدفع وشروط التسليم ونوع الاعتماد المتعاقد يتقدم العميل بطلب فتح الاعتماد وهذا بعد الاتفاق  
عليه، ولفتح الاعتماد يجب على المشتري أن يتقدم إلى بنكه بطلب فتح الاعتماد مرفوقاً بالمستندات المطلوبة، وهذا الطلب يكون على 

والمعلومات اللازمة عن المستورد والمصدر والبضاعة المراد له البنك لملئها حيث تحمل بيانات توفر كافة الشروط  شكل استمارة يقدمها
استيرادها، وعن نوع وشكل الاعتماد المتفق عليه ويوقع فيها طالب فتح الاعتماد، وعندما يقوم البنك بالتحقق من صحة التوقيع وأيضاً 

د ويقوم عندها بإبلاغ أو بإشعار البنك المصدر من المستندات المطلوبة، واذا ما كانت كلها مطابقة للشروط يقوم البنك بفتح الاعتما
 .بفتح الاعتماد، وهذا الأخير يقوم بدوره بإشعار المصدر بأنه قد تم فتح الاعتماد لصالحه

  تسوية الاعتماد المستندي: المرحلة الثانية -ب
 :يمكن التمييز بين نوعين من أشكال تسوية المدفوعات

 (5171/5172رباح محمد وعقاب فاتح، )أسفله التسوية من خلال الخطوات الموضحة  تتحقق :الدفعالتسوية من خلال   -0-ب
  تنفيذ شروط إرسال وشحن البضاعة على حسب ما اتفق عليه في العقد التجاري ويقابلها استلام المصدر أو الشاحن سند

 الشحن من الناقل؛
  ؛(بنك المصدر المؤكد)بنكه  إلى) الشحنسند )يقوم المصدر بتسليم المستندات المطلوبة والتي تشير إلى شحن البضاعة 
  بعد التأكد من مطابقة المستندات المقدمة لبنك المصدر لما هو وارد في شروط الاعتماد فإنه يقوم بالدفع للمصدر قيمة

 الصفقة؛
 ندات إلى البنك فاتح الاعتماد؛يقوم بنك المصدر بإرسال تلك المست 
  يقوم بنك فاتح الاعتماد وبعد التأكد من صحة المستندات المقدمة بدفع المستحقات المقررة بالاعتماد المستندي وذلك لبنك

 .وبالطريقة السابق الاتفاق عليها( المؤكد)المصدر 
 يقوم البنك فاتح الاعتماد بإرسال وتسليم المستندات إلى المستورد؛ 
 يقوم المستورد بالدفع للبنك فاتح الاعتماد وبالطريقة السابق الاتفاق عليها. 

  (5171/5172رباح محمد وعقاب فاتح، ) :يما يلفي التسوية من خلال الخطوات الموضحة  وتتحقق: بالقبولالتسوية  -2-ب

  استلامه لسند الشحن من الناقل؛يقوم المصدر بإرسال وشحن البضاعة على حسب ما اتفق عليه في العقد التجاري 
  على أن يصاحب ذلك السحب ( المبلغ والمؤكد)يقوم المصدر بتقديم المستندات المؤكدة لشحن البضاعة إلى بنكه(Draft) 

 المسحوب على البنك؛



 الجانب النظري

 

17 

 

 دها إلى المصدر؛بعد التأكد من مطابقة المستندات لمتطلبات الاعتماد المستندي فإن البنك سوف يقبل الكمبيالات المقدمة ويعي 
  يقوم البنك بإرسال المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد ليؤكد على قبول الكمبيالات المؤكدة؛ 
  يقوم البنك الفاتح للاعتماد وبعد التأكد من مطابقة المستندات لشروط الاعتماد بتسديد الدين المستحق وفقاً للطريقة السابق

 الاتفاق عليها؛
 ماد بإرسال المستندات إلى المستورد؛يقوم البنك فاتح الاعت 
  بالطريقة السابق الاتفاق عليها( قيمة الكمبيالة)يقوم المستورد بسداد الدين المستحق. 

 :المستندي والتوطين البنكيالتحصيل  -2
 :ماهية التحصيل المستندي وألية سير عمليته -2-0

تعقب عملية توطين الصفقات التجارية الدولية اختيار تقنية من التقنيات التي تتدخل بها البنوك لحل كل التعقيدات باعتبارها 
لاستجابة إلى كل ما يشغل " التحصيل المستندي"أداة لدفع التجارة الدولية نحو الازدهار وذلك بتطوير تقنياته، ومن أهم هذه التقنيات 

تورد وكذلك لتحقيق حاجيات التأمين لهما، فالأول ضد خطر عدم التسديد، والثاني ضد عدم استلام البضاعة ذهن المصدر والمس
 .(5171/5179عبابسة محمد شوقي، )

 .التحصيل هو أن يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بعملية تحصيل حقوق لدى الغير ودفع الالتزامات اتجاه الغير
قيام البنك بتحصيل القيمة المبينة في السندات المسلمة إليه الخاصة بعمليات التبادل التجاري مثل سندات  والتحصيل المستندي هو

شحن البضائع المصدرة إليه من بنك أخر مراسل له، وهذه العملية ترتبط عادة بالتجارة الخارجية عندما يستغني المصدر البضاعة عن إلزام 
ة البضاعة المصدرة، ثقة في المستورد واعتماداً على وعد بسداد الثمن عند استلامه مستندات البضاعة المستورد بفتح اعتماد لصالحه بقيم

وقد عرف التحصيل أو التسليم من قبل القواعد والأعراف الموحدة  .المصدرة
URU  التي أصدرتها الغرفة التجارية الدولية

CCI بأنه  "
تقنية دفع من خلالها يقوم المصدر وهذا بعد إرساله للبضاعة التي هي محل التعاقد بتقديمه إلى البنك المستندات التي اتفق عليها مع 

 ."المستورد مقابل الدفع أو قبول ورقة تجارية
ات تجارية غير مصحوبة مستندات مالية مصحوبة بمستندات تجارية، مستند( 711الصفحة  ،1997أحمد غنيم،)ويقصد به أيضاً 

كما يعرف على أنه عملية تتم بين البنوك بوثائق تجارية التي تشترط تحويلها إلى المستورد بأمر من المصدر مقابل حصول   .بمستندات مالية
و مقابل هذا الأخير على الوثائق، ويكون الدفع حسب الشروط المتفق عليها في التحصيل إما تسليم المستندات مقابل دفع قيمتها أ

ويتم اللجوء إلى التحصيل المستندي إذا كانت العلاقة بين البائع والمشتري جيدة . (Kessasna et A. Ouameur, 1997,P 08)قبولها 
المصدر  :من خلال ما سبق من التعاريف نستطيع حصر مميزاته فيما يلي .ومبنية على ثقة متبادلة، وأيضاً الوضعية المالية للبلدان حسنة

بعد إنهاء العقد مع المستورد يرسل البضاعة بدون أي وعد بنكي وبعد ذلك يتدخل البنك ليلعب دور الوكيل، وان تدخله خدمة ليس 

                                           

  Uniformes Règles et usances 


  Chambre de commerce international 
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تنفيذ هذا التفويض يجبر المصرفي المستورد قبل تسليمه الوثائق لهذا الأخير إلى توجيه تكليفات لمعرفة شديدة إما بالدفع أو  .اعتماد ائتمان
  .هو وسيلة دفع مستندية بسيطة لا تستعمل كثيراً لكونها لا تحتوي على ضمانات كثيرة وأكيدة .بول الكمبيالةق

حريري عبد الغاني، ) .هناك أربعة أطراف مكونة لعملية التحصيل المستندي وهم الآمر، المشتري، البنك المكلف بالتحصيل، بنك البائع
5151/5157) 

الذي يقوم بجمع المستندات، ويقوم بإرسالها إلى بنكه مع أمر بالتحصيل، فهو  وهو: (البائع، المصدر)الآمر : الطرف الأول -أ
 .مفوض البنك في عملية التحصيل

 .هو الذي يقدم له المستندات المراد تحصيلها من أجل الدفع أو القبول) :المستوردالمسحوب عليه، )المشتري  :الطرف الثاني -ب
هو مكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبقاً لأوامر بنك البائع أي بنك  :لبنك المكلف بالتحصيلا :الطرف الثالث -ج

 .الإشعار
 .المستندات من قبل البائع، ويقوم بدوره بإرسالها إلى البنك المكلف بالتحصيل يستقبل :(بنك الإشعار)بنك البائع  :الطرف الرابع -د

 :يليالتزامات ومسؤولياتها نوجزها فيما  ولكل طرف من الأطراف المتدخلة
  :بنك البائع ليس مسؤول عن -0-د

 .أي تزييف أو تزوير لأي مستند -
 .أي نتائج قد تحصل عند تأخر البضاعة -
 .فقدان المستندات عند إرسالها -
 :ويكون ملتزماً اتجاه -

 .تحمل مصاريف حماية البضاعة
 .دون فحصهاإرسال المستندات للبنك المكلف بالتحصيل وهذا 

 :بنك المكلف بالتحصيل ليس مسؤول عن -2-د

 .عدم وصول البضاعة سالمة وكاملة -
 .عدم وصول المستندات كاملة -
 :ويكون ملتزماً اتجاه -

 .تقديم ما إذا كانت المستندات المستلمة هي نفسها المقررة في أمر التحصيل
 .تبليغ بنك البائع وإمداده بالمستندات الناقصة

 (.بنك التحصيل)المستندات للمشتري عند الدفع أو قبول الكمبيالة منه تسليم 

 :أي استعانة بخدمات بنك آخر لتنفيذ تعليماته وهو ملزم :الآمههر مسؤول عن -2-د

 .إعطاء المستندات لبنكه ٕوارسال البضاعة للزبون في وقتها المتفق عليه
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التعلويض في حاللة التلأخير ملن خللال دفلع حقلوق التلأخير إن كلان الاتفلاق الملبرم ملع المصلدر يشللير إلى  :المشهتري مسهؤول عهن -4-د
  :ملزمذلك وهو 

  .بلالدفع الفوري أو قبول الكمبيالة في الآجال المحددة -
 .استلام المستندات من بنك التحصيل -
 .دفع مصاريف التحصيل للبنك المحصل -

 :أنواع التحصيل المستندي ومخاطره -2-2

 :ونذكر منها: أنواع التحصيل المستندي -أ
أن لا يتم حالياً أو فوراً، أي أن المورد ينتظر وصول البضاعة لتسليم المستندات ثم الدفع،  هو :الدفعتسليم المستندات مقابل  -0-أ

 ففي بعض الحالات المورد الأجنبي يحاول فرض القبول من المستورد اللدفع لمجلرد اسلتلامه المسلتندات، فالبنلك الممثلل لهلذه العمليلة لا يسللم
ي ينتظر عادة وصول البضاعة ليسلم له المستندات ويقوم بعمليلة اللدفع الفلوري، ويحلدث المستندات للمشتري إلا بعد الدفع في أن المشتر 

 .أوامر قانونية لمراقبة الصرف للبلد :غير هذا إلا في حالات نادرة مثل
ن البنلك القللائم بالتحصليل يقلدم المسللتندات مقابلل القبلول في وقللت محلدد للمسلتورد وذلللك أ :تسهليم مسهتندات مقابههل القبهول -2-أ

عليه المشتري يمتلك البضاعة في التاريخ الحقيقي للدفع، وبالتالي يمكن أن يتصرف بها كما يريد إذا أراد بيعها وتسديد الأموال المستحقة، و 
فالبائع يعطي آجال لللدفع والملورد هلو اللذي يتحملل مخلاطر اللدفع وتغلير سلعر الصلرف طلوال فلترة السلفتجة، وسلبب هلذه المخلاطر بعلض 

 .طلبون أن يكون القبول مؤيد من طرف البنك، وهذا التأييد عبارة عن كفالة السفتجةالموردين ي
كمبياللة هلو أن البنلك المكللف بالتحصليل يقلدم للمشلتري   :قبول الدفع مع تسليم المستندات مقابهل الهدفع فهي الاسهتحقا  -2-أ
إلى غايللة الاسللتحقاق، ويسلللم المسللتندات في وقللت مللن أجللل القبللول، ويقللوم في نفللس الوقللت بالاحتفللاا بهللا مللع المسللتندات ( سللفتجة)

 .الاستحقاق، وهذا المشكل نادر الاستعمال
 :مخاطر التحصيل المستندي -ب
الإلغللاء مللن طللرف المسللتورد للاتفللاق ملللع المللورد، مللع أن المللورد قللد قللام بشلللحن  :ونللذكر منهلللا :مخههاطر ناجمههة عههن المسههتورد -0-ب

عدم مقدرة المستورد بتغطية قيملة المسلتندات عنلد وصلولها، وهلذا في  .البضاعة، وهنا المستورد يرفض سحب مستندات الشحن من البنك
 .حالة حدوث اضطراب في الوضع المالي له

مخلاطر تعلرض  .عدم تحصيل قيمة سللعته للرفض المسلتورد اسلتلام المسلتندات ودفلع قيمتهلا :امنه ونذكر :المصدرمخاطر تعيق  -2-ب
مخلاطر تغللير  .البضلائع للتللف أو السلرقة وذللك خللال الفللترة اللتي تسلتغرقها المفاوضلات بلين المصلدر والمسللتورد بشلأن التسلوية لأي خللاف

بلرام التعاقلد وشلحن البضلائع وحلتى موعلد وصلول مسلتندات الشلحن الخاصلة القوانين الإسيرادية في بلد المستورد وذللك خللال الفلترة ملن إ
 .بها
وأمثلة على ذلك ظهور تشريعات لقوانين النقد والرقابة عليها الأمر الذي يحد من انسياب العمليلة التعاقديلة  :تشريعيةمخاطر  -2-ب

 .محل التحصيل المستندي
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 :مزايا وعيوب التحصيل المستندي -2-2
 :التحصيل المستنديمههزايا  -أ
   :محاسنه للبائع -0-أ

 .يعتبر التحصيل المستندي اقتصاد للتكلفة والوقت -
 .تعتبر آلية التحصيل المستندي بسيطة وخالية من التعقيد -
 .لا يقدم البائع المستندات قبل التأكد من الدفع أو القبول -
 .التحصيل يسهل التمويل قبل أو بعد التصدير -
 .ثقة لضمان إستلام مبلغ السلعة التي أرسلها للمشترييعطي التحصيل أكثر  -

في حالللة الاتفللاق المللبرم بللين الطرفللان علللى تسللديد مللؤخر، يسللتفيد المشللتري مللن تأجيللل الللدفع حللتى وصللول  :محاسههنه للمشههتري -2-أ
مه لهلا دون أي تللف أو كما يضمن التحصيل المستندي للمشتري إرسال البضاعة من طرف البلائع واسلتلا  .البضاعة أو حتى بعد وصولها

 .نقصان
 :عيوب التحصيل المستندي -ب
  :بالنسبة للبائع -0-ب

  .تجميد رؤوس أمواله حتى يحصل على الأصول .يرسل البائع البضاعة دون تلقيه التزام مطلق بالدفع من المشتري -
 .المورد قد قام بشحن البضاعةيمكن للمشتري أن يغير رأيه بخصوص اتفاقه مع المورد وبالتالي يلغي العملية مع أن  -

  :بالنسبة للمشتري -2-ب
 .في حالة عدم تسديده للكمبيالة فإنه سوف يكون مسؤولاً قانونياً  -
 .تأثر سمعته التجارية في حالة عدم الدفع -
 .التزامه بالتعويض المالي في حالة التأخير عن الدفع -

  : التوطين البنكي وطريقة عملهماهية  -2-4
  :البنكي مفهوم التوطين -أ

سعدون صفوان أنيس، دفعة ) يقصد بالتوطين ذكر اسم البنك الذي سيتولى السير الحسن لعملية الاستيراد أو التصدير

 ية التوطين للمصدر وكذا رقم حساببحيث أن بنك المستورد يقوم بعملية التوطين للمستورد، وبنك الإشعار يقوم بعمل، (5112/5111
 وتهدف. القواعد والأعراف الموحدةالزبون وقيمة البضاعة وهو معيار لمراقبة الصرف الموضوعة من طرف البنك وليس معيار محتوى في 

 رات، المنتجين العموميين والخواصإلى تعديل التزامات البنوك، الإدا 1991أوت  71لل  97-72و 91-12عمليات التوطين حسب 
 عليهما من التوطين في حالة توطينوهناك نموذجين متعارف  .لموكلين من طرف مجلس القرض والنقدوأصحاب الامتياز، والتجار ا

 :الاستيراد وهما
وهو خاص بالواردات التي لا تتعدى مدتها ستة "-A délai normal –DI "  توطين الواردات كمهلة عادية  :النموذج الأول-

 .أشهر ابتدءا من تاريخ التوطين
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وهو خاص بالواردات المشروعة بعد ستة أشهر لما يكون  "A délai spécial " توطين الواردات كمهملة خاصة  :الثانيالنموذج  -
 (.5112/5111زايدي آسيا، )هناك مغايرة في الدفع 

 :التوطين البنكيمبدأ وعملية  -ب
 :مبدأ التوطين البنكي -0-ب

 :يمكننا أن نقسم هذا المبدأ إلى قسمين هما
والبنك يلتزم بالقيام بكل العمليات / يقوم المستورد باختيار البنك قبل إنجاز أو جمركة عمليته :بالنسبة للمستورد :الأولالقسم  -

 .والإجراءات البنكية كما نص التنظيم
التي ( جمركية، تجارية، ومالية وثائق)مسبق يقوم البنك بفتح ملف التوطين وجمع الوثائق : بالنسبة للبنك الموطن: القسم الثاني -

  .تسمح بضمان الدخول الفعلي للسلعة والخدمات لبلد المستورد، وأن تسديدها منتظم حسب قرارات المصرف المعمول بها
 :عملية التوطين البنكي -2-ب
 :قبل الشروع في عملية التوطين يجب التأكد من أن المستورد: قبل الشروع في عملية التوطين -

 جل تجاري ورقم التعريف الجبائييمتلك س. 
 أن لا تكون صادرة عليه إلغاء التوطين على كل عمليات التجارة الخارجية. 
  أن يتحلى بوضع مالي أو ضمانات حقيقية تؤهله للقيام بعمليات التجارة الخارجية. 

 :كما يجب التأكد من أن المنتوج
   الدولية المسموح بهاأن لا يكون المنتوج مضروب أو غير خاضع للقوانين. 
  أن يوافق المواصفات والنوعية المقررة من طرف القوانين الخاصة بآجال الاستيراد. 
  أن يكون يوم الاستحقاق محمي بإذن سماح أو تأشيرة معطاة من طرف السلطات الكفيلة بهذا المواد.  

لهذا الزبون حتى يسمح له بعملية الاستيراد أو التصدير ودور بأمر من الزبون يقوم البنك بفتح توطين خاص : القيام بالتوطين البنكي -
 :هذا البنك هو الوساطة بين المورد والزبون، وللقيام بالتوطين البنكي هناك شروط خاصة بالزبون وهي

 فتح حساب لدى البنك. 
  إرفاق الملف بفاتورة نموذجية أو نهائية.  
   يتسنى البنك من تغطية مصاريف التوطيندج حتى 10.000,00الحد الأدنى لرصيد الحساب هو. 
 طلب خطي للتوطين من أجل القيام بعملية نحو الخارج مرفوق بتعريفه جبائية. 

 
 :أما العمليات الخاصة التي يقوم بها البنك فهي

 وجود الرصيد يقوم البنك بمراجعة الوثائق المقدمة له من طرف الزبون وذلك من خلال التحقق من صحة الإمضاء، ومن 
 .الكافي، مع وضع الخاتم المناسب له

  في الطلب والفاتورة، وكذا الخاتم الخاص بالتوطين والذي يحتوي يتكون من ستة خانات( ختم البنك)يضع البنك الخاتم: 
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 .لها ستة أرقام، الرقمين الأوليين هما رمز الولاية، أما الأرقام الأربعة فهي عبارة عن رقم مكتب التوطين: الخانة الأولى
 .العام والفصل الذي فتح فيه الملف يدل :الثانيةالخانة 
 .على طبيعة العملية تدل :الثالثةالخانة 
 .التسجيل للتصدير والاستيراد رقم :الرابعةالخانة 
 .يدلان على الرمز النقدي الذي هو مستعمل في الدفع الرقمين :الخامسةالخانة 

  .الحساب المصرفي للزبون وبعد ذلك يقوم البنك بخصم مصاريف التوطين من
  .بعد هذه العملية يتحصل الزبون على وصل التسوية، الورقة البيضاء تعطى للزبون أما الورقتين الصفراء والوردية يحتفظ بها البنك

  : التوطينكيفية تحقيق شهادة   -ج
تعتبر هذه الشهادة إجباريلة لمراقبلة الاسلتيراد ملن طلرف البنلك وملن طلرف الإدارات العموميلة المختصلة، ويجلب  :شهادة التوطين -0-ج

وإن نحتلاط ملن كلل محلاولات . الحرص على اتخاذ جميع الاحتياطات للقيام بهذه العملية على أكمل وجه، وأن نلؤمن لهلا المصلداقية المؤكلدة
  .التهرب في هذا المجال

كل عملية تمثل وسيلة للتوطين البنكي تستوجب دون استثناء تحقيق شهادة التوطين من طرف وكالة التوطين،   :شهادةتحقيق ال -2-ج
 :هذه الشهادة مسواة بالطريقة التالية

 .رمز البنك ورمز وكالة التوطين -
 .مفتشية الجمارك لمكان جمركة السلع -
 .رمز التوطين وبه ستة وضعيات -
 .معلومات خاصة بالمستورد -

 .معلومات تتعلق بالمورد -
 .قيمة الاستيراد -
 .كيفية الدفع  -

تقلديم  أي مقابلللا يمكلن تحقيلق واعطلاء شلهادة التلوطين إلا عنلد تحقيلق عمليلة في التجلارة الخارجيلة،  :شروط إعطهاء الشههادة -2-ج
  :الفاتورة النهائية المستقبلية عن طريق السلك البنكي

 .إنها محققة بإمضاء من طرف المسؤول من الوكالة التوطينية -
 .ركزي لزبونيجب كذلك أن لا يكون هناك منع التوطين من طرف البنك الم -

 :مراحل التوطين -د
يمر التوطين بعدة مراحل ولا يمكن الاستغناء عن أي مرحلة منها، فيبدأ بعملية الفتح وتليها التسيير ثم التصفية، بعد التأكد من 

 1991أوت  14المؤرخ في  19-12من القانون رقم  06وطبقاً للمادة  .توفر الشروط النظامية المرتبطة بالاستيراد قبل فتح التوطين
  .وطلب التوطين يشترط فيه أن يكون قانوني ممضي من الزبون مع إرفاقه بالعقد التجاري

 فتح التوطين : المرحلة الأولى
 :كما ذكرنا سابقاً أن عملية فتح التوطين تمر بعدة مراحل وهي

 إقامة رمز التوطين. 
  الخاصة بهذا التوطين فتح سجل خاص فيه الملفات الموطنة والذي يحتوي على المعلومات. 
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  إعطاء المستورد صورة طبق الأصل للفاتورة الموطنة. 
  تأسيس وثيقة للمراقبة القانونية. 
  تأسيس وثيقة بها حساب الزبون. 

 : التجارة الخارجية أساسيات -2
 المنافسة علىاشتدت التجارة الخارجية هي المحرك الأساسي لاقتصاد أي دولة، خاصة في عصر طغى عليه الاستهلاك بكل أنواعه، 
 الذي تلعبه البنوك فياقتحام الأسواق الخارجية، ولا يمكن أن نتحدث عن تجارة خارجية مزدهرة لبلد ما، دون أن نتحدث عن الدور 

 الاقتصاديةذلك، من خلال عمليات التمويل والمساعدات التقنية لتبرز لنا ضرورة تماشي وتساير الأنظمة المصرفية مع التطورات 
 .والسياسية الحاصلة

 :التجارة الخارجية، هياكلها وشروطها مفهوم -2-0
 مفهوم التجارة الخارجية: أولا -أ

أهم صورة للعلاقات "تعددت صيغ مختلفة لتعريف التجارة الخارجية بناء على هدف من دراستها، فقد عرفت تاريخيا بأنها 
المعاملات التجارية "وعرفت أيضا بأنها ". لدول في شكل صادرات ووارداتالاقتصادية التي تجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بين ا

 الخارجية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة، أو بين
ويمكن تصنيف الصفقات ". (571، الصفحة 2014جميل محمد خالد، ) حكومات ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة

 .(5117سعيد مطر موسى وآخرون، ) :التجارية التي تتضمنها التجارة الخارجية فيما يلي
 تبادل السلع المادية وتشتمل على السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية والمواد الأولية والسلع نصف المصنعة والسلع الوسطية؛ 
 دل الخدمات والتي تتضمن خدمات النقل والتأمين والشحن والخدمات المصرفية والسياحة وغيرها؛تبا 
 تبادل عنصر العمل ويشتمل على الأيدي العاملة من بلد لآخر بالإضافة إلى الهجرة. 

الرأي حول نطاق مضمونه  وباختلاف تصورات كل اتجاه للتجارة الخارجية يخضع المقصود باصطلاح التجارة الخارجية لتباين كبير في
للصور التي يتألف منها، ويمكن التفرقة بين مصطلح التجارة الخارجية بمعناها الضيق ومصطلحها بمعناها الواسع حيث يعنى مصطلحها 

 (21الصفحة ، 1993سامي عفيفي حاتم ،) :الأول كلا من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة في حين يقصد بمعناها الثاني كلا من

  ؛ "السلعية"الصادرات والواردات المنظورة 
  الخدمية؛ "الصادرات والواردات غير المنظورة 
 الهجرة الدولية المتمثلة في انتقال الأفراد بين دول العالم المختلفة؛ 
 الحركات الدولية لرؤوس الأموال. 

التجارة الخارجية للدلالة على النطاق الضيق لها، ومفهوم  وأمام هذا التباين في المفاهيم اتجه بعض الكتاب إلى استخدام اصطلاح
يضاف إلى ذلك أن التجارة الدولية قد شهدت تطورات كبرى في شقها غير المنظور  .التجارة الدولية للدلالة عليها بالمعنى الواسع لها
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كبرى تفوق معدلات النمو التي سجلتها التجارة   ، بحيث سجلت التجارة الدولية غير المنظورة معدلات نمو"التجارة الدولية في الخدمات"
 :وتشمل التجارة الدولية" التجارة الدولية السلعية"الدولية المنظورة 

  ؛"الجوي والبحري والبري"خدمات النقل الدولي 
 خدمات التأمين الدولي؛ 
 خدمات السفر في مقدمتها حركة السياحة العالمية؛ 
 الخدمات المصرفية العالمية؛ 
 الملكية ألفكرية وعلى الخصوص قضية النقل التكنولوجي حقوق نقل. 

 :هياكل التجارة الخارجية: ثانيا -ب
إن للتجارة الخارجية دور هام في معظم اقتصاديات الدول لأنها توفر لاقتصاد معين ما يحتاجه من السلع والخدمات المختلفة من 

الخدمات من خللال التصدير، لذا تعتبر الصادرات والواردات أساس خلال نشاط الاستيراد، وتمكنه من التخلص من فوائض السلع و 
التبادل التجاري بشكل عام، ويظهر ذلك من خلال ما تصدره الدول لتوسيع سوقها الخارجي، وما تستورده لتحقيق الاكتفاء فيما 

 (Pienne Bounad, Eric Motaboad, Octobre 1993, P 07) :تحتاجه، وبالتالي تقوم على أساسيين هما

وهو يعتبر ضرورة لتحقيق إيرادات بالنسبة لكل دولة تنتج سلع وخدمات، والمنظور الاقتصادي للتصدير هو عبارة عن تدفق  :التصدير-
قللوة  وبالتللالي إضللافة. السلللع المنتجللة محليللا وتصللريف الفللائض منهللا إلى الخللارج للحصللول علللى العملللة الصللعبة، والزيللادة في الللدخل الللوطني

 .ة للإنفاق الكل، حيث بزيادة الصادرات يحصل المصدرين على الدخل الإضافي الذي يدفعهم إلى الزيادة في إنفاقهمجديد
 عبارة عن الشراء من خارج الحدود الجغرافية للبلد المستورد، وهو الإنفاق الكلي، حيث يؤدي الاستيراد إلى  وهو :الاستيراد

سحب جزء من القوة الشرائية الوطنية وانفاقها على السلع والخدمات الأجنبية، الأمر الذي يضاعف من تيار الإنفاق في 
، وهناك نوعان، النوع الأول يتمثل في الواردات الملموسة  (59صفحة ، ال1999محمد يونسي، )الداخل ويزيد قوة في الخارج 

ولقد وضعت نصوص قانونية وتنظيمية  .كالسلع، أما الثاني فيشمل الواردات غير الملموسة المتمثلة في الخدمات السياحية
 .(2003/ 2004محمد شريفي،) :محددة لكيفيات وشروط ممارسة عمليات الاستيراد والتصدير ويمكن إيجازها في النقاط التالية

  المتعلق بالنقد والقرض والمنظم لحرية الاستثمار الأجنبي في الجزائر 14- 04- 1990المؤرخ في  90-10إصدار القانون. 

  63بالنظام الخاص بمهنة تجار الجملة والوكلاء، والمتمم بالتعليمة رقم والمتعلق  07 -0 - 1990 المؤرخ في 90-16القانون 
 .) المحليين أو الأجانب)، والمتعلقة بتحديد شروط عمل الوكلاء وتجار الجملة 1990لقانون المالية التكميلي لسنة 

  والمتعلق برفع احتكار الدولة للتجارة الخارجية، حيث  13- 02- 1991المؤرخ في  91-37إصدار المنشور التنفيذي رقم
اعتمدت من خلاله الجزائر تحرير هذا القطاع خاصة بعد المفاوضات المتتالية مع الصندوق النقد الدولي، وواكب هذا الإجراء 

جارية مع الخارج المحددة لشروط وطرق تمويل العمليات الت 21- 04- 1991المؤرخة في  91-03تعليمة البنك المركزي رقم 
 :والتي تتمثل فيما يلي

 .إلغاء ميزانية العملة الصعبة الخاصة بالمؤسسات العمومية-
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 شلللللللللهراً ملللللللللن وضلللللللللع مقابلللللللللل 18إللللللللللزام المسلللللللللتوردين المسلللللللللتفيدين ملللللللللن إمكانيلللللللللة التمويلللللللللل بالعمللللللللللة الصلللللللللعبة لملللللللللدة تزيلللللللللد علللللللللن -
 .ذلك مبلغاً بالعملة المحلية

 .الوكلاء في السوق المحلي بالعملة الصعبة منع تسديد المنتجات المستوردة من طرف-
حقللوقهم، وذللللك بتحديلللد ( DOMICILIER)إلللزام الأعلللوان الاقتصللاديين في حاللللة إبللرام صلللفقات اسللتيراد بلللدون دفللع أن يبيتلللوا -

 .مكان صفقاتهم لدى أحد البنوك التجارية
 : INCOTERMSشروط التجارة الخارجية : ثالثا -ج

الخارجية إرسال البضائع من دولة إلى أخرى، غير أن هذه البضائع يمكن أن تتعرض للنقص أو التلف، أو تتم في عمليات التجارة 
إلى عدم التسلم، فمن أكبر الصعوبات التي تواجه الطرفين هو الاختلاف على تحديد قانون أي بلد سيتم تطبيقه بخصوص عقودهم، 

ة الدولية تشكل التعريفات التجارية القياسية الأكثر شيوعاً واستخداماً في لذلك كان من الضروري التوصل إلى مجموعة شروط التجار 
،  وقد أصدرت الغرفة أول مجموعة التي تكون أجور الشحن (I.C.C)عقود المبيعات الدولية التي تضعها وتنشرها غرفة التجارية الدولية 

وجرى تحديثها ست مرات ضد ذلك الحين، وكان آخرها في  ، 1936سنة  (713، الصفحة 2000خالد وهيب الراوي، )فيها غير مدفوعة 
 :وهذه الشروط الثلاث عشر محددة في قاموس شيبان لعلوم الإدارة وهي -Incoterms 2000 -يناير من العام  17

EXW- أي في)البائع مرافق ويعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتزاماته عندما تصبح البضاعة جاهزة في  :التسليم في مرافق البائع 
البضلاعة بواسلطة النقلل، علن تحميلل لتسليمها للمشتري، وبموجب هذا الشرط لا يكون البائع مسؤولا ( مصنع أو مستودعات البائع

 ل المشتري جميع أعباء ومخاطر نقلأو عن طريق تخليص البضاعة للتصدير ما لم يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على ذلك، ويتحم
 ارافق البائع إلى نقطة الوجهة، ويمثل هذا الشرط أدنى حدود التزام البائع اتجاه المشتري، ويجب أن لا يقبل المشتري بهذالبضاعة من م

 .الشرط إذا لم يكن قادراً على ترتيب النقل من مرافق البائع وانهاء إجراءات التصدير في ميناء التصدير
FCA- البلائع يعتلبر قلد أوفى بالتزاماتله عنلدما ينهلي إجلراءات التصلدير وتسلليم البضلاعة ويعلني أن   :تسليم مرافق الشركة الناقلة

للشركة الناقلة التي يسميها المشلتري في المكلان اللذي يسلميه المشلتري، وفي حاللة تسلمية المشلتري لمكلان معلين أو نقطلة تسلليم محلددة 
واذا احتلاج المشلتري إلى مسلاعدة ملن البلائع للتعاقلد ملع الشلركة  يمكن للبائع اختيار المكان اللذي تسللم فيله الشلركة الناقللة للبضلاعة،

الناقللللة يمكلللن للبلللائع بمقتضلللى الأعلللراف التجاريلللة أن يقلللدم المسلللاعدة، ولكلللن عللللى حسلللاب ومسلللؤولية المشلللتري، ويمكلللن اعتملللاد هلللذا 
  .– Multimodal transport – الشحن بأي وسيلة براً وبحراً أو جواً، وبما في ذلك الشحن بوسائل متعددة

FAS- ويعني أن البائع يعتلبر قلد أوفى بالتزاماتله عنلدما يقلوم بوضلع البضلاعة بوضلع البضلاعة بمحلاذاة   :التسليم بمحاذاة السفينة
السفينة على الرصيف، وهذا يعني أن المشتري يتحمل كافة أعباء ومخاطر نقل البضاعة من تلك اللحظة، ويستوجب هذا الشرط أن 

راءات تخللليص البضللاعة للتصللدير، لللذا يجللب أن لا يقبللل المشللتري بهللذا الشللرط إذا لم يكللن قللادراً علللى ترتيللب إنهللاء يقللوم المشللتري بللإج
 .إجراءات التصدير، ولا يمكن اعتماد هذا الشرط إلا في النقل البحري أو عبر الممرات المائية

FOB- اتله عنلدما يقلوم بتسلليم البضلاعة عللى ملتن السلفينة ويعلني أن البلائع يعتلبر قلد أوفى بالتزام  :التسهليم علهى سهطح السهفينة
الناقلة في ميناء الشحن الذي يسميه المشتري، وبهلذا يعلني أن المشلتري يتحملل كافلة أعبلاء ومخلاطر نقلل البضلاعة منلذ تللك اللحظلة، 

شلرط إلا في النقلل البحلري وينص هذا الشرط على أن يقوم البائع بإنهاء إجراءات تخليص البضاعة للتصدير ولا يمكن اعتماد هلذا ال
 Roll- on / Roll- of vessel (ROBO) أو عبر الممرات المائية الداخلية، فإذا كان تحميل البضاعة يتم بالدحرجة على سفينة

 .يكون من المناسب اختيار شروط التسليم في مرافق الشركة الناقلة Containerأو في حاوية   



 الجانب النظري

 

26 

 

 CFR-لتسليم البضلاعة في  البائع قد أوفى بالتزاماته عندما يقوم بدفع التكاليف وأجور الشحنيعني أن  :التكلفة وأجور الشحن
الللذي يمكللن أن يلحللق بالبضللاعة وأي  مينللاء الوجهللة الللذي يسللميه المشللتري، ولكللن يتحمللل المشللتري كافللة مخللاطر الخسللائر أو الضللرر

السللفينة، ويمكللن هللذا الشللرط أن يقللوم البللائع بإنهللاء  تكللاليف إضللافية يمكللن أن تنشللأ بعللد لحظللة تسللليم البللائع للبضللاعة علللى سللطح
 .الشرط إلا في النقل البحري والنقل عبر الممرات المائية الداخلية إجراءات تخليص البضاعة للتصدير، ولا يمكن اعتماد هذا

 CIF-لتسلليم البضلاعة  وأجور الشلحنيعني أن البائع قد أوفى بالتزاماته عندما يقوم بدفع التكاليف  : التكلفة والتيمين والشحن
يمكن أن تتعلرض لهلا  والضرر التي الخسائر في ميناء الوجهة الذي يسميه المشتري، والتأمين البحري عليها لتغطية المشتري ضد مخاطر

البلائع بالتعاقلد ملع البضاعة أثنلاء النقلل، ويقلوم  تتعرض لها يمكن أن البضاعة أثناء النقل، ويقوم البائع بالتعاقد مع شركة التأمين التي
يتوجب على البائع بموجب هذا الشرط سوى الحصول على الحد الأدنى لتغطية التأمين،  الشركة التامين ودفع قيمة التأمين، ولكن لا

البللائع بإنهللاء إجللراءات تخللليص البضللاعة للتصللدير، ولا يمكللن اعتمللاد هللذا الشللرط إلا في حالللة النقللل  يقللوم ويمكللن هللذا الشللرط أن
اختيلار الشلرط  والنقل عبر الممرات المائية الداخلية، فإذا كان تحميل البضاعة يتم بالدحرجة على سفينة يكلون ملن الأجلدر ،البحري

 .أجور الشحن والتأمين مدفوعة إلى ميناء الوجهة المسمى
CPT- يقلوم بلدفع أجلور  دماويعلني أن البلائع يعتلبر قلد أوفى بالتزاماتله عنل : أجور الشهحن مدفوعهة إلهى مكهان الوجههة المسهمى

مخلاطر الخسلارة أو الضلرر اللذي يمكلن  الشحن لتسليم البضاعة في مكان الوجهة الذي يسميه المشتري، ولكن يتحمل المشتري كافلة
للشركة الناقلة، ويمكن اعتماد هذا الشرط للشحن  البضاعة أن يلحق بالبضاعة وأي تكاليف إضافية يمكن أن تنشأ بعد لحظة تسليم

 .وسيلة نقلبأي 
CPI- عنلدما يقلوم بلدفع  يعلني أن البلائع يعتلبر قلد أوفى بالتزاماتله : أجور الشحن والتيمين مدفوعة إلى مكهان الوجههة المسهمى

مللع شللركة التللأمين وبللدفع رسللوم  أجللور الشللحن والتللأمين ضللد مخللاطر خسللارة أو ضللرر البضللاعة أثنللاء الشللحن، ويقللوم البللائع بالتعاقللد
الأدنى لتغطيلة التللأمين، كمللا يملللي هللذا الشللرط د جللب علللى البللائع بموجللب هلذا الشللرط سللوى الحصللول علللى الحللالتلأمين، ولكللن لا يتو 

 .على البائع إنهاء إجراءات تخليص البضاعة للتصدير ويمكن اعتماده بأي وسيلة نقل
DAF-  ا يقلوم بتسلليم البضلاعة يعلني أن البلائع قلد أوفى بالتزاماتله عنلدم (:علهى حهدود المكهان المسهمى)التسليم على الحدود

بعد إنهاء إجراءات التصدير عند النقطة الحدودية المسماة والمكان المسلمى، ولكلن قبلل الوصلول إلى المركلز الجمركلي الحلدودي للدوللة 
 –المحاذية، وكلمة الحدود لأغراض هذا الشرط تعني حدود أي دولة بما في ذلك دولة التصدير ومن المهم جلداً لأغلراض هلذا الشلرط 

 .أي سمية النقطة الحدودية بدقة ووضوح، ويتم اعتماد هذا الشرط للنقل بالسكك الحديدية أو الشاحنة -تعني حدود
DES-  يعلني أن البلائع يعتلبر قلد أوفى بالتزاماتله عنلدما تصلبح البضلاعة  (:مينهاء الوجههة المسهمى)التسهليم علهى سهطح السهفينة

ون فسلحها وتخليصللها ملن الجملارك في مينلاء الوجهللة المسلمى ويتحملل البلائع كافللة جلاهزة لتسلليمها للمشلتري علللى سلطح السلفينة د
 .تكاليف ومخاطر إيصال البضاعة إلى ميناء الوجهة المسمى ولا يمكن اعتماده إلا في النقل البحري أو عبر الممرات المائية الداخلية

DEQ- بالتزاماتلله عنللدما تصللبح البضللاعة جللاهزة لتسللليمها يعللني أن البللائع قللد أوفى   :التسههليم علههى الرصههيف مههع دفههع الرسههوم
للمشتري عللى رصليف مينلاء الوجهلة المسلمى بعلد فسلحها وتخليصلها للاسلتيراد، ودفلع الرسلوم الجمركيلة عليهلا، ويتحملل البلائع كافلة 

بهلذا الشلرط إذا لم يكلن المخاطر والتكاليف بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، لذلك يجب أن لا يقبلل البلائع 
قادراً على الحصول على رخصة الاستيراد بشكل مباشر أو غير مباشر، فإذا اتفق الطرفلان عللى أن يقلوم المشلتري بتخلليص البضلاعة 

مع " ، بدلًاَ  من عبارة Duty unpaid"بدون دفع الرسوم " وفسحها للاستيراد ودفع الرسوم الجمركية عليها يجب أن تكتب عبارة 
، أمللا إذا اتفللق الطرفللان علللى اسللتبعاد بعللض مصللاريف الاسللتيراد مللن التزامللات البللائع مثللل ضللريبة القيمللة Duty paid"الرسللوم  دفللع



 الجانب النظري

 

27 

 

، ولا يمكن اعتماد هلذا "التسليم على الرصيف بدون دفع ضريبة القيمة المضافة " يجب كتابة عبارة   Value added tax المضافة
 .الشرط إلا في النقل البحري وعبر الممرات المائية الداخلية

DDU- سمى في بلد يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتزاماته عندما يتم تسليم البضاعة في المكان الم  :التسليم بدون دفع الرسوم
باسللتثناء الرسللوم الجمركيللة والضللرائب والرسللوم الحكوميللة الأخللرى الواجبللة )الاسللتيراد، ويتحمللل البللائع تكللاليف ومخللاطر نقللل البضللاعة 

ويتوجللب علللى المشللتري أن يللدفع أي تكللاليف . ، بالإضللافة إلى تكللاليف ومخللاطر تخللليص الإجلراءات الجمركيللة(السلداد عنللد الاسللتيراد
وأن يتحمللل أي مخللاطر تخللليص الإجللراءات الجمركيللة تنشللأ عللن عللدم تمكنلله مللن فسللح البضللاعة للاسللتيراد في الموعللد  ومخللاطر إضللافية،

المطلللوب، فللإذا رغلللب الطرفللان في أن يقللوم البللائع بإنهللاء إجللراءات التخللليص الجمركللي وتحمللل التكللاليف والمخللاطر المترتبللة علللى ذلللك 
فإذا اتفق الطرفان على سبيل المثلال عللى أن يتحملل البلائع بعلض التكلاليف  وجب عليها تضمين عبارات واضحة تنص على ذلك،

التسلليم بلدون دفلع الرسلوم ملع دفلع : التي تدفع عند الاستيراد مثل ضريبة القيمة المضلافة وجلب عليهلا كتابلة عبلارات واضلحة كلالآتي
 .ويمكن اعتماد هذا الشرط مهما كانت وسيلة النقل. ضريبة القيمة المضافة

DDT- المكلان المسلمى في بللد  يعلني أن البلائع يعتلبر قلد أوفى بالتزاماتله عنلدما يلتم تسلليم البضلاعة في  :التسليم مع دفع الرسهوم
 لرسوم الأخرى لتسليم البضاعة بعدالاستيراد، ويتحمل البائع تكاليف ومخاطر نقل البضاعة بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب وا

الحلد الأدنى للالتلزام ملن جانبله، فلإن هلذا الشلرط يمثلل الحلد الأقصلى  شرط التسليم في مرافق البائع الذي يمثلفسحها، وبالمقارنة مع 
الشرط إذا كان البائع غير قادر عللى الحصلول عللى تلرخيص الاسلتيراد بشلكل مباشلر  لالتزامات البائع، ويجب أن لا يتم اعتماد هذا
 " م المشتري بفسخ البضاعة للاستيراد ودفع الرسوم الجمركية وجب عليها اعتماد الشرطأو غير مباشر، فإذا رغب الطرفان في أن يقو 

، أمللا إذا رغللب الطرفللان في اسللتبعاد بعللض المصللاريف الللتي تللدفع عنللد الاسللتيراد مللن التزامللات البللائع مثللل "التسللليم بللدون دفللع الرسللوم
التسلليم ملع دفلع الرسلوم، بلدفع ضلريبة القيملة : " ك كملا يلليضريبة القيمة المضافة، وجب عليهلا إضلافة عبلارة صلريحة وواضلحة بلذل

 .، ويمكن اعتماد هذا الشرط مهما كانت وسيلة النقل"المضافة
 :التجارة الخارجية، أساليبها ومخاطرها سياسات -2-2
 سياسات التجارة الخارجية: أولا -أ

علاقاتها التبادلية مع الدول الأخرى قصد تحقيق أهداف السياسة التجارية هي مجموع الإجراءات التي تنتهجها الدولة في نطاق 
والدولة عند انتهاجها للتجارة الخارجية هذا يعني أن اقتصادها يخضع . الخ... معينة كإعادة تنمية الاقتصاد الوطني، تحقيق الاكتفاء الذاتي

، وبالتالي فالسياسة التجارية التي ترسمها الدولة الرأسمالية لتغير العوامل الخارجية ويتأثر بما يحدث لدى الأطراف الداخلة في عملية التبادل
لا بد أن تتضمن بعض المظاهر الاقتصادية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي كمنع التدخل الحكومي في التجارة الخارجية إلا في أضيق 

العام طالما أن الدولة مسيطرة على الاقتصاد القومي  أما بالنسبة للدول الاشتراكية فهي جزء لا يتجزأ من التنظيم الاشتراكي .الحدود
بأسره، وبالتالي السياسة التجارية الخارجية تخضع للتوجيه الحكومي وللخطة الاقتصادية التي ترسمها الدولة وتنفذها على مراحل زمنية 

نتهاج مجموعة من الإجراءات المحددة ورغم هذا الاختلاف فإن الحكومات تعمد إلى ا( 551، الصفحة 1999عادل أحمد حشيش، )معينة 
 :همالسياستها التجارية، وهنا نجد حسب تصور بعض المدارس الفكرية اتجاهين 

  (:التقييد)السياسة الحمائية  -0-أ
هذا النظام ازدهار  التجارة الدولية، وقد نتج عن نموظهرت نظرية الحماية في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه نظريات حرية 

تطورت بعد مثل  كان على حساب دول أخرى لم تكن قدالاقتصاد القومي للدول التي طبقته مثل الدول الأوربية، إلا إن هذا الازدهار  
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من  الدول المتخلفة في إفريقيا، آسيا وأمريكا الجنوبية، وعندما شعرت هذه الدول بوطأة الاستغلال رأت ضرورة حماية اقتصادها القومي
ويستند أنصار هذا  .غزو سلع الدول الأكثر حماية، وينادي هذا المذهب بتقييد التبادل مع الخارج ولاسيما تيار استيراد السلع الأجنبية

 (527، الصفحة 1992محمد ناشر، ) :المذهب على حجج مختلفة نذكر أهمها
المصدر الأجنبي والمستورد الرسم هو عقد دفع منتلوج أجنلبي أي يتعللق بحلق الملكيلة اللتي ترفلع ملن  بين :الجمركيةتوزيع عبء الرسوم  -

سللعر المنتللوج المسللتورد حسللب بعللض الكميللات، وهللذا مللا يسللاعد علللى بيللع المنتللوج المحلللي، كمللا أنهللا تمللس حللتى المنتجللات الللتي لهللا منافسللة 
 :م الجمركية التي هي نوعانداخلية، ومنه فهي طريقة لرفع إيرادات الدولة والرسو 

  رسوم مرتفعة جداً على بعض السلع التي تعمل على الحد من استيرادها وهي :المانعةالرسوم الجمركية. 
  رسوم تفرض بقصد منع الاستيراد ولكن بقصد رفع ثمن السلع الأجنبية حتى لا تنافس  هي :الحاميةالرسوم الجمركية

 .المنتجات المحلية
بالصللناعية الناشلئة تلللك الصللناعة الحديثلة العهللد في اللبلاد والللتي يتوقلع لهللا أن ترقلى إلى مرحلللة البلللوغ  يقصلد :الناشههئةحمايهة الصههناعة  -

، والنضج إذا ما توفرت لها لبيئة الملائمة، وتعتبر حجة حماية الصناعة الناشئة ملن أقلوى الحجلج لتتلدخل الدوللة في حريلة التجلارة الخارجيلة
في اختيار الصناعات التي تعطي لها الحمايلة باعتبارهلا ملن الصلناعات الوليلدة، بحيلث يمكلن لهلا بعلد فلترة معقوللة  حيث يجب ممارسة الدقة

 .الوقوف على قدميها في ضمان المنافسة مع مثيلتها الأجنبية
يعلني أن تبلاع نفلس السللعة في نفلس الوقلت بشلروط في الخلارج بسلعر أقلل ملن  الإغلراق :الإغهرا الاقتصاد الوطني مهن خطهر  حماية -

، الصلفحة 1977محملد عبلد العزيلز عجيميلة، )سعر البيع نفسه في السوق المحلي عللى أن تعلوض الخسلارة بلالبيع بلثمن مرتفلع في السلوق المحللي 
لكسلب السلوق الخارجيلة عللى حسلاب المنتجلين المحليلين،  حيث يعتبر الإغراق أحد أسللحة الحلرب الاقتصلادية، فهلو وسليلة ملتويلة. (51

وعلى حساب المنتجين الخارجيين الذي يصدرون إليه، فالدولة التي تتخذ الإغراق تتخذ إجراءات كفيلة لحماية اقتصادها القومي فتتدخل 
  .(1977عبد الخالق جودة،  (ًً  كليابفرض الرسوم الجمركية المرتفعة وأحياناً تمنع الاستيراد  

ميزان المدفوعات أو الميزان الحسابي الصادرات والواردات المنظلورة وغلير المنظلورة، وهلي  يشمل :المدفوعاتتحقيق التوازن في ميزان  -
التي تعرف بالمعاملات الجارية، كما يشمل حركة رؤوس الأموال سلواء في صلورة قلروض طويللة الأجلل أو متوسلطة أو في صلورة اعتملادات 

ن يتساوى طرفا ميزان المعلاملات الجاريلة فقلد يكلون هنلاك فلائض أو تجارية، وكذلك الذهب إذا كان بهدف نقدي، وليس من الضروري أ
إلا أن  .عجللز، وتكللون الحمايللة بغللرض مقابلللة العجللز حيللث تفللرض الدولللة رسللوم عاليللة علللى الللواردات، وعلللى الأخللص السلللع الكماليللة

 :إجراءات استعادة التوازن يجب أن لا تتضارب مع الأهداف الأخرى للاقتصاد القومي وذلك
 يع الصادرات واخضاع الصرف الخارجي لرقابة محكمةتشج. 
 تقليل الطلب على الواردات غير الضرورية بوسائل شتى مع عدم المساس بالواردات من السلع الضرورية. 
  اتجار الدولة وهو أقصى صور الرقابة الحكومية على التجارة وتتمثل في قيام الدولة بنفسها متمثلة في الحكومة وهيئات

 .مارسة عمليات التصدير والاستيراد، وقد يكون جزئي أو كليمختلفة بم
أنصار مذهب حرية التجارة بأن تكون التجارة الدولية حرة خالية من القيود والعقبلات لكلي يبللغ المجتملع  ينادي :التحررسياسة  -2-أ

أرقى درجاته وأعلى مستويات الرفاهية، بحيث يتم إطلاق تيارات تبادل السلع والخدمات على شرط أن يقتصر دور الجمارك على المراقبلة 
ياسلة الحريلة لا تعلارض اسلتخدام الرسلوم الجمركيلة بلل تشلترط تخفليض سلعرها كلي لا تحلد ملن كملا أن س. الدقيقة عللى اللواردات الأجنبيلة

 :حرية انتقال السلع من دولة إلى أخرى، ويستند أنصار تحرير التبادل الدولي إلى عدة حجج لتأييد وجهات نظرهم وأهمها
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ي يقترن بتخصص كل دوللة في إنتلاج السللع اللتي تتمتلع حرية التجارة فرصة تطبيق تقسيم العمل الذ تتيح : الدوليمنافع التخصص  -
، فيها بميزة نسبية، وبالتالي تتوسع السوق وتشمل عدد كبير من الدول مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة التي لا يمكن إنتاجها

 .وبالتالي تعود المنفعة على المستهلك والمنتج في نفس الوقت
حريللة اسللتيراد السلللع مللن الخللارج إلى أن يعمللل المنتجللون المحليللون في ظللل المنافسللة،  تللؤدي : الابتكههارمههن تشههجيع المنافسههة والحههدة  -

وبالتالي يسعون إلى الرفع من مستوى الإنتاجية فضللًا علن خفلض الأثملان لصلالح المسلتهلكين وذللك ملن خللال اسلتخدام وسلائل الإنتلاج 
 .ي لضمان جودة عالية وخفض النفقات، وبالتالي ضمان مكان في السوقالأكثر تطوراً وفعالية بتشجيع التقدم التكنولوج

 أساليب التجارة الخارجية: ثانيا -ب
 .تقوم الدولة بالتأثير على التجارة الخارجية بأساليب كمية وسعرية وأخرى تنظيمية وذلك حسب طبيعة هذه التجارة

 .في رخص الاستيراد وفرص نظام الحظر ومنح نظام الحصص وتتمثل :الكميةالأساليب  -0-ب
تخضلع اللدول في عمليلة الاسلتيراد لنظلام التراخليص فللا يسلمح التلاجر باسلتيراد سللعة ملن الخلارج إلا إذا حصللل  قلد :الاسهتيرادرخهص  -

نيلة ملن واردات بعلض اللدول، ويكلون مقدماً على إذن من السلطة العاملة يصلرح لله بالقيلام بالعمليلة، وقلد يسلتعمل لحمايلة الأسلواق الوط
 .ذلك برفض طلب التراخيص متى كان خاصا بالمنتجات غير المرغوب فيها

بالحظر منع سلعة معينة من دخول الدولة أو ملن خروجهلا، وهلو يعتلبر في الوقلت الحاضلر إجلراء ثلانوي اسلتثنائي  يقصد :الحظرنظام  -
أو ترغلب في ( بلدور حاصللات معينلة)لع اللتي قلد تلجلأ الدوللة خطلراً في دخولهلا ينسحب على سبيل المثال على المخلدرات أو بعلض السل

 (. 1997/ 1998ملاحي فارس، )( .......الغرض)الإبقاء عليها داخل الحدود 
به فرض القيود على الاستيراد، ونادراً على التصدير خلال فترة زمنية محلددة بحيلث تضلع الدوللة الحلد الأقصلى  يقصد :الحصصنظام  -

للكميلللات والقللليم المسلللموح باسلللتيرادها أو تصلللديرها، ويثلللير توزيلللع الحصلللص علللدة مشلللاكل أهمهلللا كيفيلللة توزيلللع هلللذه الحصلللص بلللين اللللدول 
وبسللبب تلللك المآخللذ وغيرهللا اتجهللت جهللود تحريللر التجللارة  .مللود والللتحكم البيروقراطلليالمختلفللة، وأيضللاً مللا قللد ينجللر عنلله مللن مسللاوئ الج

ف الدولية بعد الحرب العالمية الثانية إلى الحد من الاعتماد على هذا النظام، غير أنه لا مفر من الاتجاه إلى نظام الحصص في بعض الظلرو 
 (.71الصفحة  ،1998ب حسين عوض االله ،زين)الاستثنائية مثل الحروب والأزمات الاقتصادية الشديدة 

الأسللاليب الللتي تللأثر عللن طريللق أثمللان الصللادرات والللواردات في تيللار التبللادل الللدولي وتشللمل الرسللوم  هللي :السههعريةالأسههاليب  -2 -ب
 .الجمركية، والإعانات وتغيير سعر الصرف والإغراق

على أنها ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات أو واردات، فالدول النامية تعتمد  تعرف :الجمركيةالرسوم  -
على حصيلة الواردات كمصدر من مصادر الدخل، أما الدول المتقدمة فتلجأ لفرض رسوم جمركية على وارداتها من الدول النامية، خاصة 

رض من ذلك هو حماية العمال الوطنيين الذين يعملون في إنتاج بدائل الواردات من تلك على السلع التي تعتمد على عنصر العمل والغ
 (.57فحة صال،  1997، الأستاذ بن عربية،)السلع 

يقصد بالإعانات تلك المساعدات والمنح الماليلة اللتي تقلدم في الصلادرات، وملن ناحيلة أخلرى فلليس هنلاك فلرق بلين فلرض   :الإعانات -
ردات أو منح الإعانات للصادرات من جهة نظر الحماية ولكن هناك فرق هلام بلين الأسللوبين فيملا يتعللق بتوزيلع اللدخل الرسوم على الوا

أحمد )القومي، ولا تلجأ الدولة إلى منح الإعانات للصادرات بدرجة كبيرة نظراً لما يثير هذا الأسلوب من مشاكل تتعلق بتمويل الإعانات 
والهلدف منهلا هلو تلدعيم قلدرة المنتجلين اللوطنيين عللى التنلافس في الأسلواق الدوليلة وزيلادة نصليبهم منهلا وذللك ، (2003/2002مسراتي، 

 .بتمكينهم من خفض الأسعار التي يبيعونها على أساسها
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قدية الأجنبية به كل انخفاض تقوم به الدولة عمداً في قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة بالوحدات الن يقصد :الصرفتخفيض سعر  -
سواء اتخذ ذلك مظهراً قانوناً أو فعلياً في نسبة الوحلدة إلى اللذهب أو لم يتخلذ، وملن أهدافله الحلد ملن تصلدير رؤوس الأملوال إلى الخلارج 

نة كما قد يهدف إلى تهيئة الظروف لانتهاج سياسة نقدية تضخمية، فهذه السياسة تحتاج إلى قاعدة معي. وتشجيع استيرادها من الخارج
 .     (2003/2002أحمد مسراتي، )أوسع واعادة تقويم الرصيد الذهبي يعطي للبنك المركزي فرصة التوسع في عمليات الاقتراض والإصدار 

في الللداخل وتلللك السللائدة  أحللد الوسللائل الللتي تتبعهللا الدولللة والمشللروعات الاحتكاريللة للتمييللز بللين الأثمللان السللائدة في وهللو :الإغههرا  -
وغيرهلا ملن النفقلات المرتبطلة بانتقلال السللعة  حيث تكون الأخيرة منخفضة عن الثمن الداخلي للسلعة مضافاً إليه نفقلات النقللالخارج، 

 .من السوق الوطنية إلى الأسواق الأجنبية
المبلادلات الدوليلة  التمييز في هذا الشأن الوسائل التي تتعلق بتنظيم الهيكل الذي تتحقلق في داخلله يمكن :التنظيميةالأساليب  -2-ب

 .الذي ينطوي على عدد من المواضيع المتصلة بالسياسات التجارية الدولية والاتحادات الجمركية الخاصة بالحماية
من طرف الدولة ملع دول ذات الطلابع السياسلي كتحديلد مركلز الأجانلب وأهليلتهم مباشلرة مختللف أنلواع  تعقد :التجاريةالمعاهدات  -

 .الخ...الاقتصادي مثل تنظيم شؤون الرسوم والإجراءات الجمركية، وانشاء المشروعات ومكاتب التمثيل التجاري النشاط، وذات الطابع
الاتفاق التجاري أنه تعاقد يتنلاول أملور تفصليلية تتعللق بالتبلادل التجلاري بلين بللدين يتميلز علن المعاهلدة  يعرف :التجاريةالاتفاقيات  -

، كملللا أنللله يعقلللد علللن طريلللق وزراء (219، الصلللفحة 7991زينلللب حسلللين علللوض االله، )التجاريلللة بقصلللر مدتللله حيلللث يغطلللي علللادة سلللنة واحلللدة 
لى مللا قلد يكللون هنلاك ملن معاهللدات سلابقة بللين اللدولتين والى الرغبللة في تلدعيم مللا الاقتصلاد والتجلارة الخارجيللة، ويتضلمن مقدمللة يشلار إ

يللربط بيللنهم مللن علاقللات تجاريللة واقتصللادية، وأيضللا إلى المنتجللات الللتي تللدخل في نطللاق المبادلللة بللين الللدولتين ومللنح مللا يلللزم مللن تللراخيص 
 .التصدير والاستيراد

ميع بين الأقاليم الجمركية للدول والأطراف في إقليم جمركي واحد بهدف تحقيق التكامل الجمركي هو تج الاتحاد :الجمركيةالاتحادات  -
 .الاقتصادي بين عدد من الدول سواء بصفة جزئية محددة أو بصفة أكثر طموحاً ومثال ذلك السوق الأوربية المشتركة

عزلللة عللن بقيللة الإقللليم تسللهر عليهللا السلللطات، ولا بهللا منطقللة في داخللل إحللدى المللوانئ أو بللالقرب منهللا من ويقصللد :الحههرةالمنههاطق  -
يسللمح لأحللد بالإقامللة فيهللا وذلللك علللى أن تتمتللع المنطقللة بتسللهيلات واسللعة مللن حيللث تفريللغ المنتجللات وشللحنها وتخزينهللا، كمللا يمكللن 

 .(2004لعوفي هجيرة، ا)التصريح لأصحابها بإجراء بعض العمليات البسيطة كالخليط أو الفرز، وتفرض رسوم على ما تؤديه من خدمات 
 مخاطر التجارة الخارجية : ثالثا -ج

إن العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية تكون مدرجة في عقدين وهما العقد التجاري والعقد المالي، ومن هذا فإن أغلبية المخاطر 
تكون متعلقة بهذين العقدين، فمن ناحية العقد التجاري تشمل هذه المخاطر الحالة مالية للمشتري والقدرة على التسديد ومن ناحية 

ولتجنب هذه المخاطر وما ينجم عليها من مشاكل، فعلى البنكي أن  .مخاطر متعلقة بسعر الصرف نجد-شيوعاكثر وهي الأ-العقد المالي
 :يمكن تلخيص هذه المخاطر في. يكون على دراية بكل المخاطر المحتملة الوقوع ليتمكن من تفادي هذه الأخطار وتجنيها

هلذه الأخطلار خللال الملدة الزمنيلة اللتي تلتم فيهلا الصلفقة وهلي متمثللة  وتقلع :فيههتصنيف المخاطر حسب الوقت الذي تقع  -0-ج
 :في

  متعلق بعدم إمكانية المصدر من تلبية الطلبية وذلك إما لأسباب تقنية أو مادية أو مالية وهو :الصنعخطر. 
  هذا الخطر خلال تسليم السلع، حيث يصبح المشتري مجبر على تسديد مبلغ القرض ومن هذا يشكل  يحدث :القرضخطر

 خطر القرض عند عجز المشتري من دفع حقوق القرض
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  أثناء عملية التصنيع وهذا ناتج عن ارتفاع الأسعار الداخلية لبلد المورد، فهذا الارتفاع يتحمله المورد  يحدث :اقتصاديخطر
 (.الأسعار الثابتة غير القابلة للمراجعة)كان العقد ينص على بند الأسعار غير الرجعية   في حالة إذا

  الضمانات الدولية تتميز بإمكانية الدفع دون تقديم  أغلبية :(الإفراط في الضمانات)خطر الاستعمال الجزافي للضمانات
 .تبرير

 .ما يمكننا من تصنيف هذه المخاطر إلى مخاطر عامة ومخاطر خاصة وهذا : الطبيعةتصنيف المخاطر حسب  -2-ج
المخاطر التي يتعرض إليهلا كلل عميلل بغلض النظلر علن مركلزه الملالي وسللوكه اتجلاه البنلوك التجاريلة، وهنلاك  وهي :العامةالمخاطر  -

 :أربعة مخاطر رئيسية هي
 بلاً مخاطر تغير أسعارا لفائدة، احتمال تقلب أسعار الفائدة مستق. 
 على منتج واحد  مخاطر تغير أسعار الصرف وهذا يرتكز أساساً على اعتماد الدولة على سياسة سعر الصرف العائم وتركيزها

 .أثناء عملية التصدير
 مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة لارتفاع المستوى العام للأسعار. 
   تصيب الاقتصاد ككل كحدوث انكماش في الاقتصاد، وذلك دون أن ننسىمخاطر الدورات التجارية التي 
 مخاطر السوق لوجود متغيرات سياسية كنشوب حرب نزاعات بين الدول قرارات الحكومة. 
ترجع الماطر الخاصة إلى ظروف تتعلق بنشاط المتعامل وبالقطاع الذي ينتمي إليه ومن أمثلة هلذه الظلروف   :المخاطر الخاصة  -

اكل العمالية، ضعف الإدارة، ظهور سلع بديلة أو ما شابه ذلك، ومن المتوقلع أن يلترك هلذا الخطلر أثلار غلير مرغلوب فيهلا عللى المش
قللدرة العميللل بللل وعلللى رغبتلله في السللداد، وذلللك لمللا عليلله مللن التزامللات مللن بينهللا التزامللات تجللاه البنللك التجللاري الللذي يتعامللل معلله 

نه على قرض لم يسدد قيمته بعد، ويمكن البنك ملن معالجلة هلذه المخلاطر أو تجنبهلا ملن خللال والذي يحتمل أن يكون قد حصل م
قيامه بدراسلة قبليلة حلول السللوك الملالي للعميلل في الماضلي، اسلتعمال أسللوب التحليلل الملالي، واسلتخراج النسلب الماليلة لمعرفلة ملدى 

 .الإقراض، والتغطية قدرة العميل على السداد، وهذه النسب هي الربحية، السيولة،
مللن المخلاطر يمكلن تقسليمها إلى خطللر عجلز المصلدر نفسله وخطللر علدم التسلديد  هللذه :للعقهدالمخهاطر علهى البنههك الممهول  -2-ج

 :طرف المدين وهي على النحو التالي
 .به خطر عدم قدرة المصدر على تنفيذ جميع بنود العقد ويقصد :نفسهخطر عجز المصدر  -
ويقصللد بلله علدم قللدرة المصلدر علللى تسلديد جميللع مسلتحقاته الماليللة بسللبب ( خطللر الإعسلار)الملورد طللرف  ملن :التسههديدخطهر عههدم  - 

  .إعساره أي إفلاسه
وعموماً هذه مختلف المخاطر التي يمكن أن تواجه البنكي وأطراف الصفقة أثناء تنفيذ العمليات التجارية في إطار المبادلات 

أي عجز الدولة عن توفير العملة الأجنبية داخل التراب الوطني على مستوى )سياسية ومخاطر عدم التحويل الخارجية، إضافة إلى مخاطر 
ونجد  .، وبالتالي الوقوع في مشكل عدم الحيازة على العملة الأجنبية وهذا ما يؤدي إلى التأخر في الدفع عند آجال الاستحقاق(البنوك

الحالة المالية للمشتري كعدم توفر السيولة ومخاطر تتعلق بعملية تصريف البضائع لاحتمال وجود أيضاً مخاطر تجارية تتعلق بعدم استقرار 
، أما المخاطر المالية فتنقسم إلى مخاطر خاصة بالواردات وأخرى (5112/5111زايدي آسيا، )مشاكل تعيق عملية تسويق الطلبية 
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لتجارة الخارجية هو أنها متعددة ومتفرقة ومحتمل وقوعها في أي لحظة ممكنة، لذا أخيراً ما يمكن قوله حول المخاطر المتعلقة با .بالصادرات
 :يجب على المتعاملين أخذ الاحتياطيات اللازمة قبل وأثناء وبعد مختلف العمليات، ومنه يمكن تلخيص أهم المخاطر في الجدول التالي

 .أهم مخاطر تمويل التجارة الخارجية (:20)جدول رقم 
 انشغالات المستورد انشغالات المصدر نوع الخطر

 خطر التموين
 المستورد يقوم بإلغاء أو إدخال

 تغيرات على الطلبة

 المصدر لا يريد أو لا يمكنه
 تنفيذ العقد التجاري سواء لأسباب

 تقنية أو مالية لأسباب أخرى

 خطر عدم الدفع
 المستورد لا يريد أو لا يمكنه أن

 يدفع
 المصدر لا يريد إرجاع أو

 تعويض التسبيقات أو الأقساط

 خطر الصرف
 تراجع العملة التي يتم الدفع بها

 مقارنة بعملة المصدر
 ارتفاع قيمة العملة التي يتم الدفع

 بها مقارنة بعملة المستورد

 خطر التحويل
 الدفعات لا يمكن تحقيقها في

 العملة المعينة
 الدفعات المضمونة أو استيراد

 ممكنالأقساط المدفوعة غير 

 اقتصادي/ خطر سياسي
 أحداث اقتصادية أو سياسية تمنع

 المستورد من تنفيذ العقد
 أحداث اقتصادية أو سياسية تمنع

 المصدر من تنفيذ العقد
 .31ص  بعة، دار الفتح العربي، القاهرة،شروعات، بدون طتدويل الم ، (7995 )ماضي محمد توفيق ،: المصدر 

 :الخارجيةتطور وأفا  التجارة  -2-2
وتكون هناك تجارة خارجيلة عند وجود مقايضة إنتاج   .تواجدت التجارة الخارجية منذ تواجد الإنسان، وهي في تطوّر دائما

ولم يتوقلف عند هذا الحد بل تطوّر بظهور النقود التي استعملت كوسيلة  .مقابل إنتاج، وإنتاج مقابل قيمة أو قيمة مقابل قيمة أخرى
تجاريلة وفي العلصور الوسطى والعصر الحديث وجدت عوامل قامت على تطوير العلاقات التجارية المالية ملع الخلارج، للمبلادلات ال

واكتشاف آليات حديثة استخدمت في الإنتاج، وقيام الثورة الصناعية أدّت إلى ظهور أسواق وانتشار وتوسيع نطاق التجار الخارجية 
تطوّرت التجارة الخارجية بتطور النقود التي استعملت كوسيلة للمبادلات  .السلع والأموال وخلق مؤسسات تساهم في تسهيل حركات

التجاريلة، وفي العلصور الوسطى والعصر الحديث وجدت عوامل قامت على تطوير العلاقات التجارية المالية ملع الخلارج، واكتشاف آليات 
دّت إلى ظهور أسواق وانتشار وتوسيع نطاق التجار الخارجية وخلق مؤسسات حديثة استخدمت في الإنتاج، وقيام الثورة الصناعية أ

مليلار دولار أو أكثلر بارتبلاط  3111وقد توسعت ظاهرة التجارة العالمية إلى أن وصللت إلى  .تساهم في تسهيل حركات السلع والأموال
 (.CAGEX, 1997, p 91) والخدمات الاقتصاديات المختلفة، انفتاح الأسواق وكثرة الطلب العالمي على السلع
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 تطور التجارة الخارجية الجزائرية: أولا -أ
بمجرد ما استعادت الجزائر استقلالها وجدت نفسها أمام وضع اقتصادي مزري يتطلب إجراء إصلاحات مختلفة استحوذت من 

قطاع التجارة الخارجية الذي يعتبر منفذاً أساسياً بالنسبة خلالها الدولة على مقاليد تسيير وتوجيه كل القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك 
لقد عرف قطاع التجارة الخارجية منذ الاستقلال عدة تحولات ابتدءا من ممارسة الدولة لسياسية الاحتكار  .للبلد في جلب الموارد المالية

مجمعات الشراء المختصة، أو تمكين المؤسسات عن طريق مؤسسات أو هيئات توكل لها مهمة الاستيراد كالديوان الوطني للتجارة، و 
أقدمت  1978العمومية من الاستيراد مباشرة عن طريق رخص الاستيراد في محاولة للتخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية، وفي سنة 

ة في تنفيذ صفقاتها التجارية الدولة الجزائرية على تأميم القطاع كلياً حيث حددت المبادئ التي يجب أن تسير عليها المؤسسات العمومي
لكن إجراءات الاحتكار وفرض الحماية التي تتماشى واستراتيجية التنمية المعتمدة وحماية الصناعة الناشئة لم تدم طويلاً . مع الخارج

ر البترول الخام بأكثر والناتجة عن الانهيار الكبير في أسعا 1986لاسيما الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت الاقتصاد الجزائري سنة 
، والتي كان لها أثراً بالغاً في تدني الموارد المالية الخارجية من المحروقات حين (دولار للبرميل 15إلى أقل من  30من )من نصف قيمته 

أن  علممع ال ،.(93، ص  محمد شريفي) 43%مليار دولار في مدة سنة أي بنسبة  7.26مليار دولار إلى أقل من  12,72انخفضت من 
لميزان الموارد سلباً على التوازن العام  فانعكست آثار هذه الأزمة%  91وزن المحروقات في الصادرات الكلية للجزائر كان يدور حول   

الخارجية الذي أصبح يعاني عجزاً في تغطية المستحقات الخارجية من الواردات، مما استوجب اللجوء إلى إجراء إصلاحات لمواجهة هذه 
 .ة وأصبحت تلوح في الأفق فكرة تحرير التجارة الخارجيةالأزم

  .لجأت الجزائر منذ الاستقلال إلى سياسة الحماية في التجارة الخارجية والاحتكار التجلاري ولكن هذا لم يدم إلاّ عدة سنوات
الخارجية عن طريق التقليل التدريجي للقيود وبعد أن عرفت الجزائر تقلبات في سياستها قامت السلطات العليا للبلاد إلى تحرير التجارة 

تكتسي التجارة الخارجية أهميّة قصوى  .الإدارية والتخلي على الإجراءات التقليدية التي كانت تتحكم في مبادلاتها التجارية الخارجية
جلب العملة الصعبة المستخدمة في شراء بالنسبة لبلادنا، ويتجلى ذلك في المنتجات التي لا تلستهلك محليا والتي تعتبر موردا ذو قيمة في 

عرف الاقتصاد الجزائري تغيّرات جذرية نتيجة تطوّر الوضع الدولي فمن النظلام  .أدوات التجهيز الضرورية التي يتطلبّها النمو الاقتصادي
ملرت التجلارة الخارجية بثلاثة مراحل  وبالتالي-انتقالية  فترة-الاسلتعماري إلى النظام الاشتراكي، ثم محاولة الدخول إلى اقتصاد السوق 

 (7991زايد مراد، ) :هي
احتكار التجارة الخارجية من طرف الاستعمار حيث تمثلت اللصادرات أساسلا في المنتجات الزراعية والمواد : المرحلة الأولى -0-أ

 الأوّلية، أمّا الواردات فتمثلت في المواد الاستهلاكية الغذائية والصناعية والآلات الضرورية للزراعة؛ 
يللة أيللن توللّلت الدّولللة تنظلليم التجللارة الخارجيللة، حيللث أصللبحت هللي مرحلللة احتكللار الدّولللة للتجللارة الخارج :المرحلههة الثانيههة -2-أ

كما قامت الدّولة بتخطيط   الوطنية؛عمليات الصادرات والواردات خاضعة للمراقبة، وأسلندت وظيفلة التجلارة الخارجية للمؤسسات 
 التجارة الخارجية؛

طلب على السللع الأجنبيلة ونقللص في الملوارد الماليلة ملن العمللة إعادة تنظيم التجارة الخارجية نتيجة لتزايد ال :المرحلة الثالثة -2-أ
الصلللعبة، وضللللعف الصللللناعات المحليلّلللة، اتخلللذت الدّولللللة قلللللرارات إسلللللتراتيجية تتمثللللل في إصللللاحات اقتصللللادية لإعللللادة تنظلللليم التجللللارة 

 .الخارجية
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د الللدولي إلا أن هلذا التحلول والانفتللاح زادت رغلم التحلولات الاقتصلادية نحللو الانفتلاح بلدأت بوادرهللا قبلل التعلاون مللع صلندوق النقل
، حيللث التزمللت فيهللا الجزائللر بتبللني برنللامج 1989درجتله خاصللة غللداة رسللالة النيللة الللتي أرسلللتها الحكومللة الجزائريلة إلى الصللندوق في مللارس

ورفللع احتكلللار الدولللة لهلللذا الصللندوق في إجلللراء إصلللاحات هاملللة ذات منحللى انفتلللاحي ومللن أهمهلللا التحريللر التلللدريجي للتجللارة الخارجيلللة، 
للى القطاع، وتبني أسلوب اللامركزية الاقتصادية، وإحداث بيئة تمكن من اتخاذ القرارات عللى أسلاس المسلؤولية الماليلة والربحيلة والاعتملاد ع

 . (1994صالح صالحي، ) ميكانزمات الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرف
توقيع الاتفاق الأول مع الصندوق، وذلك بإلغاء  إثر 1989رجية خلال عام لقد بدأت أولى خطوات تحرير التجارة الخا

الأجنبي، وإلغاء احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية مع البدء في إخضاع تحديد أسعار الفائدة وأسعار  المركزي للنقدالتخصيص 
ت العمومية في اتخاذ القرارات المالية والإدارية على أساس الصرف لآليات العرض والطلب، بالإضافة إلى إعطاء استقلالية كاملة للمؤسسا

وتجدر الإشارة أن إلغاء القيود الجمركية ذات  .قواعد السوق، كما تم منح الضوء الأخضر للقطاع الخاص في ممارسة التجارة الخارجية بحرية
لى تقليص القيود الجمركية، ففيما يخص الرسوم الجمركية شهد الطبيعة الكمية تعتبر تغيراً جوهرياً في سياسة الانفتاح التجاري، بالإضافة إ

، حيث عرف الاقتصاد عودة التقييد بسبب قطع السلطات العلاقات مع صندوق النقد الدولي، وتبني  1992انخفاضاً تدريجيا منذ سنة 
سنة  %31إلى   7991سنة  120%سياسة تقشف صارمة لم تجني منها الدولة سوى أوضاع مزرية، إذ انخفض المعدل الأقصى من 

كل هذه تمت في إطار الاتفاقيات المبرمة مع . (M. Bouzida, 1998, P 15) 7991في  %12ثم إلى  %21، ليصل إلى 7992
 .النقد الدولي لمالية الدولية وعلى رأسها صندوقالهيئات ا

المالية الدولية أو في إطار اتفاقيات التبادل أو الشراكة إن طبيعة الاتفاقيات التي تسعى الجزائر إلى تطبيقها سواء مع المؤسسات 
فقات مع الإتحاد الأوربي، أو في إطار الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للتجارة تتطلب الإلغاء التدريجي للحقوق والرسوم الجمركية على التد

ية، وبالتحديد توازن الميزانية العامة للدولة، كون الحقوق الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى اختلالات على مستوى التوازنات المالية الكل
من الناتج الداخلي الخام، فالخسارة المحتملة جراء % 5.9من إيرادات الخزينة العامة، و% 71والرسوم الجمركية على الواردات تمثل 

% 7.2من إيرادات الخزينة، و  5.4%وياً، و تقدر بمليار دولار سن– A.E.L.E– التوقيع على الاتفاقيات الأورو متوسطة للتبادل الحر
 .من الناتج الداخلي الخام

وفي الأخير نخلص إلى أن التنظيم الجديد للتجارة الخارجية بالنسبة للجزائر يذوال كان يتم بطريقة تدريجية في إطار الاتفاق مع 
  :فيما يلي صندوق النقد الدولي حول برنامج اقتصادي محدد جاء بتغيرات هامة يمكن إيجازها

 تحديد معايير الحصول على العملة الصعبة من طرف المتعاملين المحليين في محاولة للتحكم في المخزون الإجمالي لهذه العملة. 
  وتعويضه بمخطط التمويل الخاضع للإشراف ومراقبة البنك المركزي" الرخص العامة للاستيراد" إلغاء نظام. 
  ومراقبة التدفقات عن طريق مخططات التمويل إلى البنك المركزيأوكلت مهمة منح الاعتمادات. 
 اقتحام البنوك التجارية لمجال التجارة الخارجية بالحصول على أفضل الشروط للاقتراض من الأجانب لهدف تمويل الواردات.   

 أفا  التجارة الخارجية الجزائرية: ثانيا -ب
 دفع الجزائر إلى الحد من إجراءاتمما  ،7913يمكن القول أن قطاع التجارة الخارجية للجزائر قد بدا مع أزمة النفط عام 

 تنتهج سياسة تجارية أكثر السابقة المتخذة في ظل الاحتكار من جهة، والتي تبني جملة من الإصلاحات من جهة أخرى وبالتالي أخذت
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 أحاديفيها للإنفاق والاعتماد على قطاع  ارجي في ظل متغيرات اقتصادية دولية كثيرة توحي أن لا مجالوضوحا وتفتحا على العالم الخ
 لمجال إلى العلاقات التجارية بينسنتطرق في هذا ا .المجال أمام القطاع الخاص ولعب دوره كاملا في التجارة الدولية وغلق) المحروقات)

 .الشريك الأول والأهم بالنسبة لها، ثم علاقتها مع الدول العربية وأخيراً علاقتها مع باقي دول العالمالجزائر والإتحاد الأوربي الذي يعتبر 
 : يالاتحاد الأوربالعلاقات التجارية الجزائرية مع  -0-ب

من مجموع  62.72%مليار دولار أي بنسبة  12.277تمثل  2000لقد كانت صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوربي سنة 
ا ثم صادرات الجزائر، هذه الصادرات تتركز أساساً في الغاز والبترول الخام، وتعتبر إيطاليا المستورد الرئيسي للغاز الجزائري وتليها فرنس

من  25.5%مليار دولار أي بنسبة  5بلجيكا، أما صادرات الجزائر من المحروقات إلى باقي الدول الأوربية الأخرى فبلغت حوالي 
من الصادرات الجزائرية من المحروقات، هذه الأهمية في التبادل التجاري  90%موع الصادرات، لذا نلاحظ أن أوربا تمتص ما يقارب مج

بالإضافة إلى حجم إنتاج واحتياطي الغاز الجزائري وكذا سهولة نقله إلى . ترجع أساسا إلى الموقع الاستراتيجي للجزائر، وقربها من أوربا
مليار دولار وهو ما  5.334قيمة  2000أما بالنسبة لواردات الجزائر من الاتحاد الأوربي فقد بلغت سنة . ريق الأنابيبأوربا عن ط

،  وتتمثل هذه الواردات أساساً في %51.13من مجموع الواردات تليها باقي الدول الأوربية الأخرى بنسبة  57.97%يعادل نسبة 
، وتعتبر فرنسا الممول 10.59%، والمنتجات نصف المصنعة بل %79.21ات التجهيز بنسبة ومعد 15.53%المواد الغذائية بنسبة 

، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية 1980سنة  17%مقابل  2000سنة  22.40%الرئيسي للجزائر، حيث صدرت إلى الجزائر بنسبة 
 %. 3.19، ثم إسبانيا بل 7.03% تليها ألمانيا بنسبة 9.75%حيث تدور نسبة واردات الجزائر منها حوالي 

سنويا    2.3%  بمعدل 2010من السعر العالمي وعام  1.2%حوالي  2005تشير الدراسات الحديثة أن المحروقات بلغت سنة 
فقد  2015، أما في سنة 2010مليون برميل عام  49مليون برميل يوميا إلى نحو  29ارتفع إنتاج الأوبك  نحو . المتوجه إلى أوروبا

دول تستطيع بما لديها من احتياطات  6، لا يوجد سوى (2010/2009سميرة شنيني، ) مليون برميل 56درت الصادرات النفطية حوالي ق
مليونا   49مليون برميل يوميا إلى  نحو  23من نحو  2015إلى  2005مؤكدة أن توسع طاقتها الإنتاجية بحيث ارتفعت خلال الفترة 

ملايين برميل يوميا،  8وهو ما يفي تقريبا بنصف احتياجات العالم، أما باقي دول الأعضاء فيضل إنتاجها ثابتا تقريبا عند مستوى 
 .(22، الصفحة 1986حسين عبد الله، ) تضم الدول الست الكبرى السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، إيران، وفنزويلاو 
 :التجارية مع الدول العربيةالعلاقات  -2-ب

إن فكرة التكامل الاقتصادي العربي التي تطمح إليها الكثير من الشعوب العربية بقيت في إطار التمني، فرغم ما يجمع هذه الشعوب 
لمطلوب، ففي حين من عوامل مشتركة كالدين واللغة والتاريخ المشترك، إلا أن فكرة التكامل أو التعاون الاقتصادي لم ترقى إلى المستوى ا

نجد أن التعامل الاقتصادي العربي مع الدول الأخرى شهد تطوراً ملحوظاً، نرى أن التعامل الاقتصادي العربي بقي حبراً على ورق، ولم 
تنشف يجسد في أرض الواقع والجزائر تعتبر إحدى هذه الدول نلاحظ أن مبادلاتها التجارية مع العالم العربي تتميز بالضعف الشديد، وس

 361.838,148بلغت واردات الجزائر من الدول العربية مبلغ  1997ذلك من خلال الحجم الكلي لهذه المبادلات حيث في سنة 
والمواد الطاقوية % 12.99من مجموع الواردات الكلية وتتمثل هذه الواردات أساساً في المواد الغذائية بنسبة  4.16%دولار أي بنسبة 

سنة  65.20%، وتأتي سوريا في مقدمة الدول العربية المصدرة للجزائر بنسبة 16.88%واد الاستهلاكية بل ثم الم 19.88%بنسبة  
، أما فيما يخص صادرات الجزائر تجاه العالم العربي فتتميز كذلك 6.22%ثم مصر ب%  1.31، تليها العربية السعودية بنسبة 1997



 الجانب النظري

 

36 

 

من مجموع الصادرات،  2%  دولار أي بنسبة تدور حول 230.567,929مبلغ  1997بالضعف الشديد حيث بلغت سنة 
وخلاصة القول أن ظآلة %  71.22تليها المواد نصف المصنعة بل 74.15%وتتمحور هذه الصادرات أساساً في المواد الطاقوية بنسبة 

 :نها مرده إلى العوامل التاليةحجم التبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية أو حتى بين الدول العربية الأخرى فيما بي
 تشابه اقتصاديات الدول العربية حيث أن معظمها دول بترولية. 
  ضعف القطاع ألفلاحي في معظم الدول العربية قلل من إمكانية التبادل في هذا الميدان، نظراً لاعتماد معظم هذه الدول على

 .الطرق التقليدية في تسيير واستغلال هذا القطاع
   الكبير في طرق المواصلات بمختلف أنواعهاالنقص. 
   الاستعماريةخاصة بالدول )ارتباط معظم الدول العربية بالدول المتقدمة في تعاملها التجاري (.  
  تمايز الأنظمة السياسية أعاق إمكانية التقارب الاقتصادي. 
  تمايز التشريعات السياسية والاقتصادية. 

الإقليمية كإتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي قد تقلل من حجم المعيقات السالفة الذكر، وللإشارة أن أسلوب التكتلات 
وبالتالي إمكانية تخصيص الموارد والإمكانيات الكلية بشكل عقلاني وتوزيعها بين الدول الأعضاء لتحقيق تكامل اقتصادي تتقاسم فيه 

 .أو حتى السياسيةالأدوار، وبالتالي تعظيم المكاسب الاقتصادية 
  :العلاقات التجارية الجزائرية مع باقي دول العالم -2-ب

تتسم العلاقات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية غير العربية ودول أمريكا الجنوبية بضعف مستوياتها وهذا رغم التطور المحتشم 
من  1999سنة 1.59 %الذي شهدته هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، حيث نجد أن واردات الجزائر من الدول الإفريقية تمثل 

الذي يمثل القسط الأكبر من هذه  تمثل أساساً في بعض المواد الغذائية، والمواد الاستهلاكية كالخشب والبن، القطن مجموع الواردات والتي
وتتركز أساساً في 0.27 % بنسبة،1999الواردات، أما صادرات الجزائر تجاه هذه الدول فهي ضعيفة كذلك حيث كانت تتمثل سنة 

 :إن الضعف الكبير في المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية يعد أساساً إلى .المنتجات البترولية
  الفرنكوفونية  والدول الكومنولث،ارتباط معظم الدول الإفريقية بالدول الاستعمارية خاصة من خلال التجمعات المعروفة كدول

 .أو حتى ارتباطها بالشركات المتعددة الجنسيات
   اصلات المختلفةندرة طرق المو. 
  ارتفاع التكلفة وانخفاض الجودة بالنسبة للمنتوج الإفريقي. 

فتختلف من حيث الصادرات والواردات، ( خاصة دول جنوب شرق آسيا)وفيما يخص العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية 
صة من اليابان وكوريا الجنوبية من مجموع واردات من هذه الدول خا 8.41%نسبة  1999حيث نجد أن الجزائر استوردت سنة 

أما صادرات الجزائر إلى هذه الدول والتي ترتكز أساساً في . والصين وتتمثل هذه الواردات أساساً في السيارات والأجهزة الإلكترونية
كا الجنوبية من مجموع الصادرات الكلية، أما المبادلات التجارية للجزائر مع أمري1% المحروقات نسبتها ضعيفة حيث تدور حول 

، وترتكز أساساً في المحروقات، أما 1999سنة  7.76 %فمعدلاتها متواضعة، حيث بلغت نسبة صادرات الجزائر إلى هذه الدول 
 .وتتمثل أساساً في بعض المنتوجات كالبن، الموز والسكر 3%  الواردات فتدور حول
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 الخلاصة
 

الصلة بين الأهداف المتعاقدة، وتحسين  التمويلي في التجارة الخارجية بتقريبمن خلال الدراسة المقدمة تتجلى لنا أهمية الجانب 
دولية، لذا عليه الأعراف والقواعد الموحدة فيما يخص التجارة ال النوايا بينهم من خلال الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق، وما نصت

ضمان من خلال إجبارية توطين صفقات الاستيراد أو التصدير قبل الشروع من الثقة وال البنوك لهم جملة من الطرق للدفع على نوع توفر
بالغة، لكن  التحصيل المستندي من أهم هذه التقنيات لامتيازه بالمرونة والسرعة في التنفيذ، الشيء الذي أكسبه أهمية .في عملية الدفع

ستعمال الكثير، وهذا يحضى بالا قلة التكلفة والجهد، لكنه لا رغم هذه الأهمية ورغم الفوائد الناتجة عنه لصالح المستورد والمصدر من
 .من أهمها دور البنوك المحايد في إنجاح سير هذه العملية لا يوفر الضمانات الكافية للمصدر خاصة وللمستورد على العموم راجع لكونه

الكافية للطرفين وتقوم على عاملي  التي تحقق الضمانات ارتأينا التطرق إلى دراسة شاملة ومبسطة لتقنية الاعتماد المستندي سبابلهذه الأ
 .الثقة والسرعة في إتمام الصفقات الدولية وهذا في الفصل القادم
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  تمهيد

سنسلط الضوء على أهم عملياتها ،البنوك أهم المؤسسات التي تساهم وتساعد في تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره، ومن خلال  تعتبر
 من ديلتنمية النشاط الاقتصا لما يقدمه من فرص جديدةكذا و ،  ضمانالثقة و بال يتميز الذيوهي الاعتماد المستندي فيها ، أفضل تقنية

إذ هو أحد البنوك التجارية  .محل لدراستنا الميدانيةك – المسيلةوكالة  –السلام الجزائر مصرف حيث كان تجارة الخارجية،لخلال تمويله ل
 .استخداما لتقنية الاعتماد المستندي في تغطية عمليات الاستيراد والتصدير نشاطا في المعاملات الخارجية الأكثر
 YMP ية الأصللمانالأ لصالح شركةجرار  الاعتماد المستندي من خلال دراسة حالة استيراد لية سيرتناولنا عرض مفصل لآ 

Mobility GmbH، تطرق إلى ن ثم، أطراف التعامل والوثائق الخاصة لفتح الاعتمادوكذا ، ملف العينة محل الدراسة يمقديتم تث حي
 .وتسوية العمليةالاعتماد المستندي،  فتح مرحلة
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 مصرف السلام الجزائر :ؤسسة محل الدراسةبالمتعريف ال -0
 الجزائر-مصرف السلامنشية : أولا

 .شمولي يعمل وطبقلا للقلوانين الجزائريلة ،ووفقلا لأحكلام الشلريعة الاسللامية في كافلة معاملاتله السلام الجزائر هو مصرف مصرف
 لبيللدأ مزوالللة نشللاطه مسللتهدفا تقللديم 2008بتمبر المصللرف مللن قبللل مصللرف الجزائللر في سللكثمللرة للتعللاون الجزائللري الخليجللي، تم اعتمللاد 

بنلك  بنك اسلامي ينشلط في السلوق المصلرفية الجزائريلة بعلد ثانييار دينار جزائري يعتبر مل7,2برأس مال قدره  خدمات مصرفية مبتكرة،
 يخ تلار  ، وقلد بلدأ مصلرف السللام الجزائلر مزاوللة نشلاطه مسلتهدفا تقلديم خلدمات مبتكلرة1990 ي يمارس نشلاطه منلذالجزائري الذ البركة
 قتصادية في جميع المرافق الحيويةضحة تتماشى ومتطلبات التنمية الاوام الجزائر يعمل وفق استراتيجية مصرف السلا. 5111كتوبر أ 51

 عب الجزائري بغيلة تلبيلة احتياجلاتعصرية تنبع من المبادئ والقيم الأصيلة الراسخة لدى الشتقديم خدمات مصرفية  لجزائر، من خلالل
تتكللون شللبكة فللروع  .وتضللبط معاملاتلله هيئللة شللرعية تتكللون مللن كبللار العلمللاء في الشللريعة والاقتصللاد والمسللتثمرين، والمتعللاملين، السللوق،

مختلف ربوع الوطن، في انتظار افتتاح فلروع أخلرى؛ انسلجاماً ملع رؤيلة واسلتراتيجية فرعاً منتشراً عبر  52مصرف السلام الجزائر حاليا من 
 .وبأفضل جودة المصرف التي تسعى إلى توفير وتقريب خدماته المصرفية بمختلف صيغها لمتعامليه

لأسللواق المحليللة والاقليميللة المسللتقبيلة في ا ياتلمواجهللة التحللد ءالجللودة في الأدا رفللع معللاييرعلللى  الجزائللر-مصللرف السلللامتتمثللل مهمللة 
 .نسب من العائدات للعملاء والمساهمين على السواء على تحقيق اعلى مع التركيز والعالمية،

في مجللال الصلليرفة الشللاملة بمطابقللة مفللاهيم الشللريعة الاسلللامية ، وتقللديم خللدمات ومنتجللات ائللد الر  مصللرف السلللامكمللا أن يعتللبر    
 .للمصرفمن الهيئة الشرعية  مبتكرة معتمدة

 : فهي مصرف السلام أما أهم قيم        
م على المعايير في كل ما نقو بأفة جماعية وفردية نسعى لتحقيقها اننا في مصرف السلام الجزائر نتبنى التميز كثقا''  :التميز  -

 .'' اعمال ن فذلك يعد دافعا لتحقيق أهدافنا من به
 .''الاستجابة لكافة الحاجيات المطلوبة والمنتظرة من قبل متعاملينا وزملائنالمسؤولية على نا باهو شعور ''  :الالتزام   -
 سيلة المثلى لاقديم أفضل الخدماتتنا لادراكنا أنه الو يالقد جعلنا من التواصل الداخلي الخارجي أهم أولو ''  :التواصل -

 .''لعملائنا

 منتجات المصرف: ثانيا
ويحللرص علللى حسللن  وخللدمات مبتكللرة ممللا صللاغته الصلليرفة المعاصللرة الالكترونيللة مجموعللة منتجللات-الجزائللر-يقللترح مصللرف السلللام

 .لك تقديمها
 كوالاستهلا الاستغلال، يمول مشاريعك الاستثمارية،وكافة احتياجاتك في مجال_الجزائر-مصرف السلام :عمليات التمويل - أ

البيع ، لتقسيطباالبيع ، السلم، الاستصناع، المرابحة، الاجارة، المضاربة، المشاركة :منها عن طريق عدة صيغ تمويلية

 ....الآجل،الخب
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خدمات  خير،حيث يقترح عليكتأيضمن تنفيذ تعاملاتك التجارية الدولية دون -الجزائر-مصرف السلام :التجارة الخارجية - ب

 :وفعالة من سريعة

 5111، هيم حمدان الزعبياأكرم إبر ) :بأنهويتميز الاعتماد المستندي  العمليات المستندية :وسائل الدفع على المستوى الدولي ،

 (71-9الصفحات 

وتضللمن للله حصللوله علللى قيمللة  وسلليلة مضللمونة للبللائع للحصللول علللى ثمللن البضللاعة في نطللاق ائتمللان مللن المصللرف وللليس مللن المشللتري -
 .البضائع مقابل تقديم مستندات مطابقة لشروطه

 .يحصل البائع على قيمة البضاعة فور تقديم مستندات الشحن دون الانتظار لاستلام المشتري لها  -
 .اطمئنان المشتري بأن بنكه سيرفض الدفع ما لم يلتزم البائع بشروط الاعتماد المحددة بمعرفته -
انطلاقلا ملن هلذا يمكلن القلول أن – المسليلةوكاللة  –رالسلام الجزائ صرفلمسلة اتسهيل العملية التجارية والاستفادة من شبكة البنوك المر -

ف عقلد البيلع راأطللمشلكلتين رئسليتين ألا وهملا، مشلكلة تلوفير الثقلة بلين  لمستندي تكمن في الدور الذي يقلوم فيله في حللها أهمية الاعتماد
   .البضائع وشحنها، لذا أوجد ما يسمى بالاعتماد المستندي ارتفاع تكاليف الدولي، ومشكلة

 ت الضمان البنكيةباالتعهدات وخطا. 
مصرف  .تنمية رأس مالك واستثمار فائض السيولة،والاستفادة من أفضل الشروط الموجودة في السوق :الاستثمار والادخار - ج

  :الجزائر يقترح حلول جذابة وآمنة من خلال-السلام
 . اكتتاب سندات الاستثمار -
 .)أمنيتي) فتح دفتر التوفير -
 الخ...الاستثمار،ت باحسا -

 :الخدمات الالكترونية - د
 .خدمة تحويل الأموال عم طريق أدوات الدفع الآلي -
 .''السلام مباشر''الخدمات المصرفية عن بعد -

 .''يل بنكنغبامو ''خدمة  -

 .''سويفتي''خدمة مايل سويفت -

 .''آمنة'' بطاقة الدفع الالكترونية -
 .بطاقات السلام فيزا الدولية -
  .E-Amina  الانترنتخدمة الدفع عبر  -
 .''أمان''ت نات الأماناخزا -

 .الخ...ماكينات الدفع الآلي ماكينات الصراف الآلي، -
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  :-المسيلةوكالة –فرع الجزائر الهيكل التنظيمي لمصرف السلام  -2
في التلالي وكمللا هللو  الهيكلل التنظيمللي لمصلرف السلللاميتمثللل و .  12/75/5179تم افتتلاح مصللرف السللام الجزائللر فلرع المسلليلة يلوم 

 (:5)مبين في الشكل رقم 

 داري والتشغيلي للوكالة وتنميتهاويعتبر الممثل الرئيسي للبنك على مستوى الوكالة، وهو المسؤول عن توفير التنظيم الا :المدير - أ
 ادارة البنك، تهاالتي حدد،كذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية ة الجودة والمخاطربادار الاهتمام المستمر  التجارية مع

ت في الوكالة اباه السهر على مراقبة نظامية الحسالاقتصادية للبنك وادارة ميزانية الوكالة كذلك من مهام وضمان الشفافية
 وهوالادارية والتشغيلية واجرائها في اطار قانوني مع مهمة ادارة موظفي الوكالة والاشراف عليهم  والتأكد من سير العمليات

 : في يقوم بها سؤول عن الفرع ونتائجه حيث يكون تحت سلطة مدير الشبكة تتمثل المهام التيالم
 .إعطاء التعليمات والتوجيهات المنظمة لعمل الفرع -
 .استقبال الزبائن في حالة وجود مشكلة في تسويتها  -
 .الإمضاء على البريد  -
 .السهر على تطبيق التعليمات التي تدير الفرع -

الأساسية في  الذي يكون خاضع لسلطة مدير الفرع ويقوم مقامه عند غياب هذا الأخير، تتمثل مهامههو  :نائب المدير - ب
 .من الفرعأبالميزانية و  تحقيق نشاطات وأهداف الفرع وكذلك تسيير الوسائل البشرية والعتاد إضافة إلى الجانب المتعلق

 أو في شبكة البنك أو البنوك التي يطلبها الزبون في نفس الوكالةتزود مصلحة الصندوق العمليات التي :  مصلحة الصندو  - ج
وأيضا حركة من حساب  (إيداع، سحب)العملية حركة نقدية  يتعامل معها، وللمصلحة علاقة وطيدة مع الزبائن وهذه

الدفع وسحب ضمان  .لى حساب الزبونإاستقبال الودائع وتنفيذ التحويلات من و  (.التصرف تحويل، وضع تحت) لحساب
 .إصدار ومنح الشيكات ودفاتر التوفير. بالدينار أو العملة الصعبة الأموال

عن كل المعلومات المتعلقة بالتجارة  ةسؤولالم المصلحة هي ذهوه مندوب التجارة الخارجيةتتفرع إلى  :مصلحة التجارة الخارجية      -د
متابعللة حسللاب العملللة الصللعبة والتبللادل النقللدي وكللذلك السللجلات القانونيللة والتصللدير،  عمليللات الاسللتيراد تللوطين خلللالالخارجيللة مللن 
 .تحت إشراف نائب مدير الفرع حيث تكون

 .وتتفرع إلى تمويل الأشخاص وتمويل المؤسسات الحاجة وقت بالأموال الإمداد: مصلحة التمويل     -ه
 :وتقوم بعدة مهام للمؤسسات والأفرادتقدم الخدمات الاستشارية  :مصلحة مستشاري الزبائن      -ن

 .سطرةداف التجارية المه خطة عمل من أجل تحقيق الأيرتحض -

 .قرار قبول الدخول في علاقة جديدة مع أول الزبون -

 .الماليةتسيير ومتابعة استعمالات  -
 .تحليل مردودية الزبائن -
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 -المسيلةوكالة -الجزائر فرع الهيكل التنظيمي لمصرف السلام (: 22)الشكل رقم  -

 
 -وكالة المسيلة-مصلحة التجارة مصرف السلام الجزائر : المصدر

حيلللث يقلللوم هلللذا القسلللم قسلللم مصللللحة التجلللارة الخارجيلللة يتفلللرع إلى منلللدوب التجلللارة الخارجيلللة، أن ( 5)نلاحلللظ ملللن الشلللكل رقلللم      
 . المخصص للتجارة الخارجية بفتح وتحقيق عمليات الاعتماد المستندي

 (:البائع)بالمصدر ( المشتري)المستندي وعلاقة المستورد فتح الاعتماد  -2
ه اللذي تلعبل ويلل عمليلات التجلارة الخارجيلة، واللدورالبنوك ملن أجلل تمها إلى التقنيات التي توفر  الدراسة النظريةبعد ما تم التطرق في 

 اللللتربص الميلللدانيفقلللد سمللح لنلللا  تلللوفره مللن عناصلللر الضلللمان والتسلللوية السللريعة لكللللا الطلللرفين، لملللاذا المجلللال هللسلللتندي في تقنيللة الاعتملللاد الم
 هللي، و -وكالللة المسلليلة–مصللرف السلللام الجزائللر  التقنيللة وذلللك بللالاطلاع علللى إحللدى العمليللات الللتي أشللرف عليهللا هللذهبللالوقوف علللى 

وكان الطرفين الآخرين في من شركة أجنبية  بالجملة قام باستراد جرار ينشط في مجال التجارة ( التحفظ على الاسم)مستورد بها  عملية قام
بنلك ال)  GLADBACHER BANKالألملاني والبنك  -(بنك الدستوردال) -وكالة المسيلة–مصرف السلام الجزائر : هما العملية هذه

مللا هللذا و ( المصللدر )والبللائع (  سللتوردالم)تري المشللسللتندي تسللتند بالأسللاس إلى عقللد أو تبللادل للرسللائل بللين عمليللة الاعتمللاد الم .(صللدرالم
 عبارة عن حلقة تتشكل من جملة من الخطوات التي تضمن السلير هيستندي ، أي أن عملية الاعتماد الم(عقد تجاري) البيع يعرف بعقد

 :وهي العملية وحفظ حقوق الطرفين لهذهالحسن 
 شخصي، أي يقوم على أساس عامل الثقة، ذلك بناء على اعتبارالاعتماد المستندي من عقود التمويل المصرفية الذي ينشأ  - أ

 . بفتح الاعتماد أن يقدم ضمانات للموافقة على طلبه بفتح الاعتماد لمصلحته أن البنك يطلب من شخص العميل الآمر
سندات للبنك بواسطة ال د المستندي لفائدة أطرافه ضمانات خاصة للمصدر، فنتطرق إلى الضمان المقدماالاعتم لذلك يوفر
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الاعتماد المستندي من أفضل وسائل لتمويل في التجارة الخارجية، . الاعتماد المستندي وأخرى تخص ضمانات يكفلها غطاء
لكل من  فرغم تعرضه لعدة مخاطر إلا أنه يقوم بتقديم عدة ضمانات ضمانا وأمانا لكل الأطراف المشاركة، فهو أكثر التقنيات

 .المشتري -المصدر  -المصرف 
هي علاقة سابقة لعملية فتح الاعتماد المستندي ومستقلة عنها ناتجة في ( البائع)والمصدر ( المشتري)إن العلاقة بين المستورد  - ب

أغلب الأحيان عن عقد بيع بين الطرفين يتفقا بموجبه على أن تتم تسوية ثمن المبيع عن طريق فتح اعتماد مستندي من قبل 
العلاقة الأساسية التي تنشئ الاعتماد المستندي هي علاقة البائع بالمشتري . المستورد لمصلحة المصدر المصرف بناءا على طلب

في عقد البيع، ويخشى البائع أن يسلم المشتري البضاعة فلا يدفع ثمنها، كما أن المشتري يخشى أن يسلم البائع الثمن فلا يقوم 
الجانبين ابتدعت البنوك الوسيلة التي توفر الثقة بين الجانبين وهي الاعتماد بتوريد البضاعة، ومن خلال فجوة عدم الثقة بين 

  .المستندي
 هذه العلاقة يحكمها عقد فتح العملية السابقة بين المستورد والمصدر المستفيد، بل الغرض أن يجعلها بهذه لا شأن للمصرف - ج

حساب جار وإنما من الممكن أن تكون عملية فتح  قةالاعتماد المستندي المبرم بينهما وقد يكون المستورد والمصرف علا
بتنفيذ العملية وفقا لتعليماته   )المستورد(أما المصرف فهو يلتزم في مواجهة عملية الآمر  .ةالمستندي مستقلة منفرد الاعتماد

 بدقة
طلبها المستورد والمصرف في كل ويحدد له المستندات التي  .فيرسل للمصدر خطابا يخبره فيه بفتح الاعتماد وقيمته وشروطه

الاعتماد بينهما، فالمصرف ليس له علاقة فيما يخص العلاقة التي تربط المستورد  بتعليمات المستورد في عقد فتح ذلك مقيد
لتعليمات  أهمية للمصرف يتمثل في تأكده وتحققه بدقة من صحة المستندات ومدى مطابقتها الالتزام الأكثرف .بالمصدر

للمصدر نظير مستندات غير مطابقة  فمن جهة هو مسؤول إذا قدم المبلغ المعتمد فمسؤولية المصرف هنا مزدوجة ورد،المست
فالمصرف مقيد بفحص .عند تقديم المصدر لمستندات مطابقة  تقديم المبلغ أخرى فهو مسؤول كذلك إذا هو رفض ومن جهة

 .إلى المصدر ستوردع الشروط التي وردت في خطاب الاعتماد الممستوفية لجمي وأنها المستندات قبل انتهاء مدة الاعتماد،
فإنه ينشأ على عاتق المصرف مثل الحالة التي نحن بصدد دراستها في حالة ما إذا كان الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء  - د

وحتى  .بعلم المصدر به نهائيا  مواجهة المصدر وهذا بمجرد أن يصدر خطاب الاعتماد ويصبح هذا الالتزام مستقل في التزام
مستقل عن علاقة البيع بين  المصرف مشروطا بتقديم المستندات التي بينها المصرف في خطابه، وهو حق المستفيد في مواجهة

 .الاعتماد بين المستورد والمصرف سابقا، كما أنه مستقل عن علاقة فتح المستورد والمصدر كما رأينا
ف اعتماد مستندي لحالة استراد جرار من شركة أجنبية وكذا كل الوثائق الخاصة بهذا الفتح وأطلراف ومن هنا سنتطرق إلى عرض مل

 .التعامل والمراحل المهمة والنهائية لفتح هذا الاعتماد المستندي

 :تقديم ملف العينةمتابعة سير عملية استراد جرار من شركة أجنبية : أولا
 حيلث يلدفع المشلتري اللثمن أن يتفق طرفا العقلد عللى مكلان محلدد لتسلليم البضلاعة، عليه في البيوع التجارية محليا الغالب والمتعارف
لطللرفين إذ يوجللد كللل منهمللا في بلللد اتللوفر الثقللة بللين  غللير أنلله في البيللع الللدولي يختلللف الأمللر وذلللك راجللع إلى عللدم ويسلللم البللائع البضللاعة،
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 ادي وذلك عن طريق المستندات التيالالتقاء بين طرفي العقد، فيحل التسليم الحكمي محل التسليم الم خر، فلا يمكن تحقيقمختلف عن الأ
التجلاري وشلروطه ما يتعلق بموضلوع العقلد  لإبرام العقود، حيث يشمل كل يعتبر التفاوض الخطوة الأولى. بها المشتنري سلفايحددها ويطل

 در البائعصضمن شروط العقد المبرم بين الم كشرط. الدفع عن طريق الاعتماد المستندي وسعرها واختياروكميتها من مواصفات للبضاعة 
 نلوع الاعتملاد المسلتندي اسلتنادا إلى الواجلب توفيرهلا، كملا يلدخل في التفلاوض اختيلار والمستورد المشتري وتحديد مدته وضلبط المسلتندات

 ك، أيضلللاً يسلللعى الأطللراف إلى التفلللاوض حلللول طريقللة اللللدفع في الاعتملللادومؤشلللرات الدوللللة الللتي يتواجلللد فيهلللا البنلل ملللاءة البنلللك المصللدر
 التفلاوض مكلان اللدفع، كملا يشلمل غيرهلا ملن طلرق اللدفع الأخلرى أو  المؤجلل أو عنلد الاطللاع فع؛ فيختار الأطراف إما اللدالمستندي 

لتلزام ، إذ يلتجلاري اللدوليالاتفلاق عللى تفاصليل العقلد اضلات و بعد انتهلاء المفاو  .وتاريخه، والمستندات المطلوبة وكذا تواريخ سير الاعتماد
 إبرامه للعقد التجاري الأصلي الذي يجب أن يذكر فيه أن الدفع يكون عن طريلق الاعتملادجة المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتي

 .عقد بيع ، وفي الغالب يكون العقد التجاري الأصلي المبرمالمستندي
شلخص قلام استيراد من خلال العملية المأخوذة كعينة واللتي تتمثلل في  ملف اعتماد مستندي لحالة حالة عرض إلىسنتطرق  من هنا

 . YMP Mobility GmbHالألملاني المصلدر  المتمثلل في المملولمن طلرف  TRACTEUR ROUTIER MAN  جرارستيراد با
، وحيلث (11 :رقلم الملحلق)ورو أ 551111.11إجماليلة تقلدر بلل  شلرائية قيملةمن أجل  لألمانيتم العقد بين المستورد الجزائري والمصدر ا

 لمانيلصالح المصدر الأستيراد الاطلب فتح اعتماد بنكي لتمويل عملية  لتقديم – المسيلةوكالة  –الجزائر السلام مصرفإلى  لمستورداتقدم 
 .ومستندات خاصة تضمن السير الحسن لهذه العملية مصحوباً بوثائق

 نية بسير تمويل عمليلات الاسلتيراد فلرع التجلارة الخارجيلة، لاحظنلا أن وسليلةالمختلفة المع والفروع في مصلحة التجارة الخارجية اتحديد
 لمتعاملين التجاريين مع الوكالة،قبول واسع بين ا التعامل الأكثر استعمالًا في هذا المجال هي تقنية الاعتماد المستندي، إذ هي التقنية ذات

 مصلرفكما سبق الذكر هناك أنلواع ملن الاعتملادات فلإن  .الضمان والحماية خيرة التي يعتبر تدخلها في تمويل الاستيراد نوعاً منهذه الأ
ت التجلللارة الخارجيلللة وخاصلللة ملللن الاعتملللادات المسلللتندية لتمويلللل عمليلللاثللللاث طلللرق تتعاملللل في إطلللار  – المسللليلةوكاللللة  –السللللام الجزائلللر

 (11 :الملحق رقم) :الاستيراد وهي عمليات
 .Irrévocable للنقض/اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء -
 . Transférableقابل للتحويلاعتماد مستندي  -

هلو "  لللنقض/اعتملاد مسلتندي غلير قابلل للإلغلاء"  الطريقلة الأولىعتلبر ت :Irrévocableللهنقض /اعتماد مستندي غير قابهل للإلغهاء
يمكن لأي طرف من أطلراف الاعتملاد القيلام بإلغائله لا عليه التسمية فهو اعتماد  كما تدل،  الوكالة هذهالأكثر انتشاراً في التعاملات في 

 ذا النوع من الاعتمادات لا يتطلبمع العلم أن ه .من بقية الأطراف الأخرى أي وقت يشاء وبدون موافقة مسبقة تعديل شروطه في أو
 اً المصدر عللى شلكل تأكيلد قبلول تسلوية اللدين الناشلئ علن تصلدير البضلاعة، ونظلر  بنكتعهد بنك المستورد فقط بل يتطلب أيضاً تعهد 

يقللدم الثقللة والسلليولة وضللمان مضللاعف بالللدفع مللن طللرف البنللك فللاتح الاعتمللاد، والبنللك المؤكللد والمبلللغ   لأن هللذا النللوع مللن الاعتمللادات
  . (الإشعار بنك)

 الشللروط المحللددة لسللير هللذه علللى مجموعللة مللن( 11 :الملحللق رقللم(عتمللاد مللن خلللال هللذا الا (المسللتورد والمصللدر)اتفللق الطرفللان 
وملن جهلة أخلرى إن نقلل البضلاعة  .كملدة للتسلديد يلوم ملن الشلحن البحلري للبضلاعة 29العملية منها أن المصلدر قلد وافلق عللى ملدة 
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عليلله  الللذي يعتللبر أحللد شللروط التجللارة الخارجيللة، وعليلله فللإن المصللدر تقللع CFRط اتفللق الطرفللان علللى اختيللار شللر حيللث  يكللون بحللري
نلاحلظ أن الملدة  .(11 :رقلم الملحلق) يلوم21 وملدة الشلحن هلي (  مستغانم ميناء)  على البضاعة حتى مكان الاستلاممسؤولية التأمين

 ولة سليروالتسلوية ملن جهلة، وملن جهلة أخلرى سله المخصصة للاعتماد المستندي هذا قصيرة، وعليه يمكن تجنب خطر التماطل في الدفع
  .(15 ،17 :رقم الملحق) أهم المعلومات المتعلقة بالعمليةب من خلال مما سبق نقدم وثيقة .التعامل في نطاق التجارة الخارجية

 ق الخاصة بفتح الاعتماد المستنديأطراف التعامل والوثائ :ثانيا
 :الأطراف المتدخلة في هذه العملية هم وعليه فإن 15اعتمادا على الملحق رقم  :أطراف التعامل

 YMP Mobility GmbH :المورد -
 – المسيلةوكالة  –السلام الجزائر مصرف (:المستوردبنك ) فاتح الاعتمادالبنك  -
 المستورد -
 .GLADBACHER BANK: البنك المعزز -

 ق الخاصة بفتح الاعتماد المستنديأطراف التعامل والوثائ التزامات: ثالثا
 الأصل أن يتفق البائع والمشتري في عقد البيلع عللى الطريقلة اللتي  (:المصدر) تجاه البائع( المستورد)التزامات المشتري  -أ 

في عقلد البيلع لا يجلوز للمشلتري أن يفلتح الاعتملاد للدى بنلك تعيين البنك المصلدر كما أنه إذا تم  سديد مقابل البضاعة،ت بواسطتها يتم
قللد . ح الاعتملاد في البنللك الللذي يختللاره، أمللا إذا لم يعللين البنلك فللإن للمشللتري أن يفللت(75 :الملحلق رقللم) البللائع مسللبقاموافقللة  آخلر دون

 .(13، 12 ،11: الملاحق رقم) معينةمدة زمنية لمصلحة الثاني خلال  يقوم الأول بفتح اعتماد أنعلى  يتفق المشتري والبائع

استيفاء  في وضع الاعتماد المستندي لمصلحة البائع ليضمن حقه (:المستورد)تجاه المشتري ( المصدر)البائع  التزامات-ب
 الاعتملاد للبلائع ملن على فتح اعتماد وتبليلغ خطلاب -وكالة المسيلة–السلام الجزائر  فر صمقيام المشتري بالاتفاق مع  بالتالي البيع، ثمن

البائع  وبالتالي يجب على. ثم تقديم المستندات المطلوبةلمتفق عليها بشحن البضاعة املزما بالمقابل  فإن هذا الأخير يكون صرف،طرف الم
حقلله في اسللتيفاء ليضللمن   قبللل تللاريخ انتهللاء صلللاحية الاعتمللاد  في خطللاب الاعتمللاد الللتي حللددت بشللهرتقلديم المسللتندات ضللمن المهلللة 

  .الثمن

 :بمللزم فإنله  المسلتوردعتملاد مسلتندي لمصللحة الا المصلرف فلتح قبلول عند (:المستورد)المصرف اتجاه العميل  التزامات-ج
 في فللللللللللتح الاعتملللللللللاد ملللللللللللزم بتنفيللللللللللذ  لمتفللللللللللق عليلللللللللهاالآمللللللللللر عليمللللللللللات العميلللللللللل تتنفيلللللللللذ بم لللللللللللز م يكلللللللللونحيللللللللللث  :فهههههههههتح الاعتمههههههههههاد -

 .العميل دقيقة ومكتملةعن الاعتماد الصادرة الاعتماد، ويجب أن تكون تعليمات إصدار 

 بتبليلللللللللللغ الخطلللللللللللاب إلى المسلللللللللللتفيد ملللللللللللن يكلللللللللللون ملزملللللللللللا يقلللللللللللوم المصلللللللللللرف بفلللللللللللتح الاعتملللللللللللاد  بعلللللللللللد أن :تبليهههههههههههغ الاعتمهههههههههههاد-
 .تلقاء نفسه

شلللروط ملللن المنصلللوص عليهلللا في الاعتملللاد بعنايلللة للتأكلللد  حيلللث يقلللوم بفحلللص كلللل المسلللتندات :المسهههتندات ومطابقتهههها فحهههص-
  .الاعتماد
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 يقللوممطابقتهللا للشللروط الموضللوعة مللن قبللل عميللله والتحقللق مللن  بعللد أن يقللوم المصللرف بفحللص المسللتندات :تسههليم المسههتندات-
وصللول البضللاعة ليسللترد مللا دفعلله مللن  دفع قيمللة الاعتمللاد إلى البللائع ثم يعللود ليسلللم المسللتندات لعميللله المشللتري في أسللرع وقللت قبلللبلل

  .مبالغ

يلتلزم البلائع المسلتفيد  :(-وكالهة المسهيلة–صرف السلام الجزائهر م) اتجاه المصرف( المصدر)التزامات المستفيد -د
بتنفيذ شروط خطاب الاعتماد بمجرد تبليغه به حيلث يلتلزم بتقلديم جميلع المسلتندات المطلوبلة منله والمطابقلة لشلروط الاعتملاد إلى المصلرف 

 .  خلال المدة المحددة

المصلرف بتسلليم المسلتندات المطلوبلة ملن المسلتفيد والتحقلق ملن سللامتها يلتلزم  :(المصدر)التزامات البنك اتجاه المستفيد -ه
 .ومطابقتها من أجل تسليمها للمستورد

 مرحلة فتح الاعتماد المستندي: رابعا
 ، وقلد يكلون هللذاسلتوردبفلتح الاعتملاد المسللتندي طبقلا للبيانلات اللواردة في طلللب الم – المسليلةوكالللة  –السللام الجزائلر مصلرفيقلوم 

يعتلبر طللب فلتح الاعتملاد بمثابلة العقلد أو الارتبلاط  .كافة البيانات والشروط اللازملة لتنفيلذ الاعتملاد على استمارة خاصة تشمل الطلب
واضللح ومحلدد بحيللث يجلب كتابللة قيملة الاعتمللاد بالأرقلام والحللروف وإيضلاح اسللم  يكلون هللذا الطللب والعميللل ولهلذا يجللب أن المصلرفبلين 

 .الاستمارةعلى المطبوعة  على قبول الشروط والأحكام لمستوردويوقع ا وكمية البضاعة باللغة الأجنبية لكامل، بيان نوعبا المستفيد وعنوانه
 أهم الوثائق الخاصة والمكونة لملف الاعتماد المستندي: 
، 12، 11 حق رقم الملا)DEMANDE DE DOMICILATION   طلب فتح الاعتماد المستندي :20 وثيقة رقم -

 المسيلةوكالة  –السلام الجزائر مصرفيحتوي عليها ملف طلب فتح الاعتماد من قبل  تعتبر من الوثائق الأساسية التي( 13
الوثيقة مجمل البيانات المتعلقة بنوع البضاعة المراد استيرادها وأهم البيانات التي تتضمنها  وهي إجبارية، تحتوي هذه  –

  :تتمثل فيما يلي
  المسيلة( تحفظ على الاسم) :المستورداسم وعنوان.  
 الرقم التعريفي للمتعامل 
 للنقض /اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء: شكل الإعتمادIrrévocable. 
 مكان الصلاحية شبابيك المرسل يعني خارج الوطن 73/11/5152 :تاريخ ومكان الصلاحية ،. 
 صدراسم وعنوان الم: YMP Mobility GmbH  العنوان ،Wambacher Str. 31-D-41334 

Nettetal/Germany  
 اسمه  :معلومات بنك المصدرGLADBACHER BANK ،عنوانهBISMARCKSTR 50-52 , D-41061 

MONCHENGLADBACH 
 تسمية المادة المستوردة: TRACTEUR ROUTIER MAN 
 وروأ 551111.11 :المبلغ الاجمالي بالعملة الصعبة. 
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  د الأقصى للدفع بدون زيادة للثمنالح :الاعتمادالتفاصيل الخاصة بقيمة. 
  على أقساط وشحن البضاعة مباشرةيكون دفع ال: دفع وشحن البضاعةطريقة. 
 الميناء الذي تغادر منه البضاعة :ANY PORT EUROPE 
 ميناء مستغانم: الميناء الذي تصل إليه البضاعة. 
 52/13/5152: التاريخ الأقصى للشحن والإرسال. 
 نوع البضاعة :TRACTEUR ROUTIER MAN. 
 صيغة التسليم :CFR  على البضاعةعليه مسؤولية التأمين وعليه فإن المصدر تقع . 
 قائمة المستندات: 

 . FACTURE COMMERCIALE نسخ من الفاتورة التجارية 12 -
 . FACTURE PROFORMATنسخة من الفاتورة الشكلية -
 . CERTAFICAT DE GARANTIEالضمان التأمين ضد كل المخاطرة ادشه -
 . BL CONNAISSEMENT MARITIMEسندات الشحن البحري نسخ من ملف 11 -
 . CERTAFICAT D’ORIGINEالمنشأ نسخ من شهادة 12 -
 . LISTE COLISAGEنسخ من قائمة البضاعة المشحون 12 -
 . CERTIFICAT DE CONFORMITEنسخ من شهادة المطابقة لجميع البضائع المشحونة للجزائر 12 -
 . CERTIFICAT EUR1شهادة تنقل السلع -
 مصاريف وعمولات يتحملها البنك المصدر :التكاليف. 
 يوما عقب تاريخ الشحن والإرسال لكن في مدة صلاحية الاعتماد 57المستندات تقدم كحد أقصى في  :تاريخ التقديم. 
 مطلوب :تيكيد الاعتماد.   

المصدر  هي وثيقة تحرر من طرف( 15، 17 :الملحق رقم)  Facture Proforma الفاتورة الشكلية :22 ثيقة رقمو  -
للبنك فاتح  من أهم الوثائق الواجب التعامل بها وتقديمهاوهي  والتي تعكس الشروط المتفق عليها في العقد التجاري

لأنها تتضمن أهم  نجد وثيقة الفاتورة الشكلية الاعتماد السابقة الذكر عند طلب الفتح 17 الوثيقة رقم الاعتماد، إضافة
ن قبل إاتورة الشكلية من طرف المستورد و المدونة في الف المعلوماتبعد دراسة هذه  .المعلومات المتعلقة بالعملية محل الاهتمام

 :شكلية مايليتتضمن الفاتورة ال .المصدر بتحرير الفاتورة النهائية ويرسلها مع المستندات المتفق عليها بها، يقوم
 وروأ 551111.11 :مبلغ الفاتورة. 
 51.15.5152 :تاريخ صلاحية العرض. 
 أوصاف البضاعة : 

 بولندا،/ألمانيا :البلد الأصلي للبضاعة -
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 مرسيليا،: الميناء الذي تغادر منه البضاعة -
 ميناء مستغانم،: الميناء الذي تصل إليه البضاعة -
   .Tracteur routier 6x4 neufsجرار  :طبيعة البضاعة -
  والدفعشروط التسعيرة:  

 .للنقض/خطاب الاعتماد المستندي غير قابل للالغاء -
جميع عمولات التكلفة والرسوم المصرفية المتعلقة بمعاملة الدفع، الحجز عن طريق استلام خطاب ( المستورد)يتحمل المشتري  -

 .الاعتماد
 لمصدرل البنكية معلوماتال :  

 .GLADBACHER BANK: اسم البنك -

 . BISMARCKSTR 50-52 , D-41061 MONCHENGLADBACH: عنوانه -

 .01 9090 5308: رقم الحساب -
يتكون من سلسلة من الأحرف،   IBAN :DE19 3106 0181 5308 9090 01رقم الحساب المصرفي الدولي  -

لتحويل (  أيزو)وهو معيار معتمد دوليا من قبل المنظمة الدولية للمعايير  .رمز البلد، رمز الموقع، ورمز الفرع الرئيسي للبنك
 .وتسليم المدفوعات الدولية

هما نفس رمز تعريف البنك الدولي المطلوب عند إجراء تحويلات مالية يتكون من رمز  SWIFTأو رمز ال: BICرمز  -
 .GENDDEDIGBMالبنك 

 .2023D10064: مرجع الدفع -

، ويقوم بدوره بإرسالها (المصدر) يستقبل المستندات من قبل البائع DZ Bank AG-GENODEDD: شعاربنك الإ -
 .قوم بعملية التوطين للمصدرلي إلى البنك المكلف بالتحصيل

 بعد استلام الوكالة طلب فتح الاعتماد المستندي المحرر من المستورد طالب الفتح مرفقا : مرحلة فتح الاعتماد المستندي
 ( 12 :الملحق رقم)الاعتماد التصريح المسبق لفتح و  (72 :االملحق رقم) تزاملالاو   (15 ،17 :الملحق رقم) بالفاتورة الشكلية

الاعتماد  قبل فتح ملف هذه المستندات والتأكد من دقتها وصحتها لتبدأ بإجراءات التوطين بفحص تقوم هذه الأخيرة
واعطائه رقم نظامي، ويقتصر هذا التسجيل على تدوين  الأمر بتسجيل هذا الافتتاحبداية حيث تقوم الوكالة في . المستندي

  :المعلومات التالية
  . 52111259  الرقم النظامي للملف -
 .51/17/5152 تاريخ التسجيل -
 (.التحفظ على الاسم) اسم المستورد  -
 .51/11/5152  تاريخ استحقاق التسوية -
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 .YMP Mobility GmbH ALLEMAGNEشركة ألمانية   سم المصدر والبلدا -
  .وروأ 551111.11 بلغ العمليةم -

البنلك ذا لهل المسلتوردبضلائع ملن الخلارج يعتلبر للدى لاسلتراد  – المسيلةوكالة  –السلام الجزائر مصرفإن كل اعتماد مستندي يفتحه 
GLADBACHER BANK واعتمادات التصدير مثل اعتمادات الاستيراد، قد تكون ملن النلوع القابلل للإلغلاء أو ياتصدير  ااعتماد 

 .  النوع القطعي الذي لا رجوع فيه من
 تورة الشكلية، ورسالة طلب مؤكدة،ستورد عقد تجاري في حدود شكل الفالفتح ملف التوطين يطلب من الم :توطين العملية 

 :عاقدين، بلد أصل البضاعة وطبيعتها ويشمل ملف التوطين علىتالم هويةالعقد التجاري يبين هذا 
  .Facture Proforma فاتورة الشكليال -
 .DEMANDE DE DOMICILATION طلب التوطين  -

 :يحتوي طلب التوطين على المعلومات التالية
 اسم المصدر والبلد: YMP Mobility GmbH ALLEMAGNE. 
 51/17/5152: تاريخ 5152171131 :رقم وتاريخ الفاتورة الشكلية. 
 صيغة التسليم :CFR . 
  نوع البضاعة :TRACTEUR ROUTIER MAN. 
 ألمانيا :البلد المصدر. 
 111757911: الجمركية التعريف. 
 وروأ 551111.11 :بالعملة الصعبة مبلغ الفاتورة 
 دينار جزائري 22573933211 :بالدينار مبلغ الفاتورة. 
 المستنديالاعتماد  :طريقة الدفع. 
عملية التلوطين  قبل تحقيق صفقة تجارية مع الخارج، وتعتبر( المستورد)زبون لل البنك بها التوطين البنكي عملية إجبارية يقوم يعد  

يقلوم بعمليلة  الخاصلة بله أي بنلك المصلدر عملية متعلقة بالمورد المقيم أو البنك الوسيط المعتمد، بحيث كل واحد يقوم بالعمليلات
طلب تخصيص  مصلحة التوطين بعد استلامبها  وهذه العملية يقوم .للمورد وبنك الإشعار يقوم بعملية التوطين للمصدر التوطين

 من سجل الوكالة( المستورد)بالوكالة، أين يتم إعطاء رقم تسلسلي زمني للملف الزبون ( المستورد) ملف التوطين من طرف الزبون
  :كما يليداخل الخانات   ةموزع رقمأمتكون من و 
 ؛مصرف السلام الجزائر وكالة المسيلة اسم الوكالة المستوطنة -

 ؛282701 أرقام تمثل الوكالة المتعامل معهاوباقي  يمثلان رمز الولايةالأولين رقمين الالخانة الأولى متكونة من   -

 ؛2023 تمثل السنة الثانيةالخانة   -
 ؛5 تمثل ثلث السنة أو فصل السنة أو ربع السنة ثالثةالخانة ال  -
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 ؛10 متكونة من رقمين يمثلان طبيعة العملية أو السلعة رابعةالخانة ال  -

 ؛00016 أرقام تمثل رقم قبول شباك التوطين للوكالة 2متكونة من الخانة الخامسة  -
 .EUR متكونة من ثلاثة أحرف لاتينية تمثل نوع العملةالخانة السادسة  -

فللاتورة نسلخة مللن المرفوقللاً  عللى الوكالللة أن تقلوم بتللوطين الاسللتيراد وذللك عنللد اسللتلامها طللب تللوطين مللن طلرف المسللتورد    
أملر ملرقم،  هيعلرف التلوطين أنلو  المقدملة، ليلتم تأشليرها بتأشليرة التلوطين وكلذا بلاقي المسلتندات (15 ،17 .الملحلق رقلم)شلكلية ال

وسيلة ملزمة لكل  قيم من جديد، فالتوطينيعاد التر دة ، وبعد انتهاء المفي زمن عادي محددالاستيراد الذي يكون  مسجل في نوع
سجل العمليات التي تجري مع الخارج من أجل التأكد من مطابقتها بتقيام البنك  هوإذن التوطين  .الخارج معاملة تجارية تقام مع

 بلالانطلاق في الشلكل االاسلتيراد والتصلدير حيلث يسلنح لهل عمليلات صلادقة القانونيلة عللى، كما يتعلق بالمهعمول بالم مع التنظيم
 :وتعطى تأشيرة التوطين على المستندات على الشكل التالي .القانوني

 تيشيرة التوطين(: 22)الشكل رقم 

 
–  المسيلةوكالة  –السلام الجزائر  مصرفمصلحة التجارة : المصدر

الحساب المصرفي  قبل ارسال طلب الفتح المحرر من طرفها بخصم مصاريف التوطين منبعد القيام بهذه الإجراءات تقوم الوكالة 
 تقوم بعدها الوكالة بحساب الحقوق  وعليه :ذلك بعد تحويل قيمة الصفقة  المبلغ الإجمالي إلى ما يقابلها بالدينار الجزائريو  للمستورد

هي عبارة عن شبكة إلكترونية للتنقلات التي ( 19271277: لاحق رقمالم)  SWIFTحقوق شبكة  كذلك   . والرسوم الافتتاح اقتطاع
 (الشبكة)بأجهزة الإعلام الألي مخصصة للبنوك الأعضاء في الشركة  إحتكار الإتصالات المدارت اصة، مستأجرة للإدارات التي لهاالخ

وجيه تتحاور مباشرة، هذه الشبكة تسمح براسلين السويفت مبنية على تبادل الرسائل التي تسمح للم ويضمنون تسييره، الواقع فإن شبكة
 : ومن مزاياها. التي إعتادت أن ترسلها على الوسائل التقليدية الرسائل وأوامره تحويل الزبائن ومراقبة
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المعلومات التي  لنسبة للإعتمادات المستندية في كون أن لديها وسائل معالجةاأول ميزة تقدمها شبكة سويفت ب :الأمن -

 . في مختلف مستويات الشبكة مجهزة ببرامج مكملة لكشف وتصحيح الأخطاءتتدخل 
 الوسائل المتبادلة بين المذكرات ومراكز المعالجة مكتوبة بواسطة الحاسوب ؛   -
 مفتاح سري يسمح بفحص هوية مراسل الرسالة ؛   -
 ؛ ابهثماثل الرسائل وإعطاؤها مفتاح خاص يقضي على مخاطر الفهم السيئ التي يتهاون   -
حيث أن  شبكة سويفت بالنسبة للإعتمادات المستندية وكل المعاملات الأخرى بهاوهي الميزة الثانية التي تمتاز  :السرعة -

 من توجيه بكثير دقائق وهي أهم 12  دقيقة والرسائل الإستعجالية تتطلب   51تبليغ الرسالة العادية يتطلب  مدة
 .ئل التقليديةاالرسائل عن طريق الوس

 مرتبط بالشبكة ثالث ميزة لشبكة سويفت ثتمثل في إنخفاض التكاليف ويمكن إستعمالها إذا كان المرسل إليه :التكلفةقلة  -
 لأن معدل وجودها لى حد كبيرإقق تحهذا الهدف  ساعة 51/51وبسبب نزعته لابد أن توضع تحت تصرف المستعمل 

هذا يتضمن أن مراقبة  الشبكة هو عدم إيصال للإستلامأما العيب الوحيد لهذه   % 9922 الفعلي يساوي تقريبا 
 .الجيد لا يمكن أن يكون الإ بمراقبة العملية نفسها التحويل

 .الخارجية أن توقع على عملية التوطين وفي الأخير تطلب من مصلحة التجارة
للتجارة الخارجية عن  إلى المديرية العامة (المحرر من قبلها)بعد القيام بهذه الإجراءات تقوم الوكالة بإرسال طلب الفتح الجديد 

يتم إرساله عن طريق  (نسخة من وصل التوطين الفاتورة الشكلية الموطنة، وثيقة الاقتطاع المتمثلة في )طريق تلكس، أما باقي الملف 
بالفحص الدقيق  كالة باستلامه لتشرعبعد تلقي المديرية العامة للتجارة الخارجية التابعة للبنك طلب الفتح تقوم مباشرة بإشعار الو  .فاكس

الملفات التي تمت الموافقة الأخيرة لترسل  وبعد التأكد من صلاحيته تقوم بالموافقة عليه ثم يحول إلى الرئيس المدير العام لإبداء للملف،
عتمادات، وهذا يخص الملفات تصدر عنه الموافقة على هذه الا إلى اللجنة من أجل اختيار المراسل الأجنبي الذي سوف الموافقة عليها

مليون دج، أما تلك التي لا تتجاوز هذه الملفات فإن مصلحة الاعتمادات التابعة المديرية العامة  011.11.11التي تتجاوز قيمتها 
تسوية ة البعد هذه الإجراءات تشرع الوكالة في عملي .تتولى مهمة اختيار المراسل الذي سوف تتعامل معه الخارجية هي التي للتجارة

 :فيما يلي شكل توضيحي لمراحل فتح الاعتماد المستندي .والتبليغ انطلاقاً من مرحلة الإشعار
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 مراحل فتح الاعتماد المستندي(: 24)رقم  الشكل

 
 .دانيةميعلومات الواردة في الدراسة المعلى ال امن إعداد الطالبة بناء: صدرمال

 :ما يلي( 24)رقم نلاحظ من الشكل 
والاتفاق  YMP Mobility GmbHالمستورد والمصدر الشركة الألمانية  بين تبادلة ابرام العقد التجاريالمتصالات الا( 7) -

 .على شروط وطرق الدفع والتسليم
 .التعليمات باصدار إخطار بالوصول( 5) -
 .اصدار الاعتماد( 2) -
 .الاعتماد( 1) -

 العمليةتسوية : خامسا
 تح وبعد اقتطاع كل التكاليف تبدأبعد تلقي الوكالة الإشعار الخاص بالموافقة الأخيرة على طلب الف :مرحلة الإشعار والتبليغ - أ

 معد على أساسمستندي  من خلال طلب فتح اعتماد GLADBACHER BANK في إبلاغ بنك المصدر مهام الوكالة
.  (19،71،77: الملاحق رقم) SWIFT  ويبعث هذا الطلب عبر نظام شبكةالمقدمة في طلب المستورد ليحول  المعلومات

على تجميع  الأول تقوم بإشعار المستورد الذي يعملSWIFT آخر المتضمن لإشعار بتلقيSWIFT بعد استقبال الوكالة لل
دقيقاً من حيث المستندات فحصاً  باقي المستندات قبل استلامه البضاعة لتقديمها إلى الوكالة التي يكون على عاتقها فحص

 بإبلاغ زبونه GLADBACHER BANKومن جهة أخرى يقوم بنك المصدر  .الجانب المحاسبي المصداقية ومن حيث
 .بأمر من المستورد  YMP Mobility GmbH المصدر بفتح اعتماد لصالح 

 العملية والتي يكون نمط سيرها محدد مسبقاً ضمنتعتبر مرحلة تنفيذ الاعتماد المستندي آخر مرحلة في سير  :مرحلة التنفيذ - ب

 يقوم المصدر :شروط الاعتماد المستندي المتفق عليها، إذ تتحقق تسوية هذه العملية من خلال الدفع عبر المراحل التالية
YMP Mobility GmbH  ل المتفق عليها والمنصوص عليها دولياً بإرسا بعد التأكد من صحة ومطابقة الوثائق للشروط
بالمستندات  الأخير الذي يرفقههذا ( قائد السفينة)استلامه مستند الشحن من طرف الناقل  البضاعة المطلوبة للمستورد مع

ثم . تسديد مبلغ العملية لزبونه تقدم إلى بنك المصدر، حيث يتأكد من حصوله على جميع الوثائق اللازمة قبل المطلوبة والتي
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دفع  من أجل – المسيلةوكالة  –السلام الجزائر مصرفالبيانات   GLADBACHER BANK  الألماني يرسل البنك
 –السلام الجزائر مصرفوتبقى العملية في الأخير قائمة بين  .الألمانيالمستحقات المقررة بالاعتماد المستندي لصالح البنك 

لا تقع على  كان قد جمد سابقاً من حسابه، حيثالمستندات مع اقتطاع المبلغ الذي   حيث تسلم له وعميلها – المسيلةوكالة 
 .السيولة والتسديد مع ضمان سداد قيمة العملية تخص الوكالة أية مسؤولية

   الاعتماد المستنديعملية سير : سادسا
 خطاب الاعتماد، وتنفيذا للعقد الذي أبرمه مع المستورد، فإنه يقوم YMP Mobility GmbH المصدر عند استلام

ويراعي منتهى الدقة يراجع البنك المستندات .  البضائع وتجهيز المستندات المطلوبة وتسليمها للبنك حتى يستطيع قبض حصيلتها بشحن
ة التالي خطوات سير عمليالشكل وفي  .في حالة دفعه مبالغ مقابل مستندات مخالفة ةالمراسل ولا قبلؤ حيث أنه يكون مس في ذلك

  .المستنديالاعتماد 
  سير عملية الاعتماد المستندي :(25)قم ر  الشكل

 
 .دانيةميعلومات الواردة في الدراسة المعلى ال امن إعداد الطالبة بناء: رصدمال

 :ما يلي (25)رقم  نلاحظ من الشكل
 .YMP Mobility GmbHبين المستورد والمصدر  إبرام عقد تجاري( 7) -
–مصرف السلام الجزائر يقدم المستورد تعليمات إصدار اعتماد مستندي إلى حيث  ستنديطلب فتح الاعتماد الم( 5) -

 .YMP Mobility GmbH صدرالموفق ما اتفق عليه مسبقا مع  -وكالة المسيلة
  .فتح ملف التوطين( 2) -
 صداربإرسال المستندات إلى بنك الم -وكالة المسيلة–مصرف السلام الجزائر  يقوم حيث إشعار بفتح الاعتماد( 1) -

GLADBACHER BANK. 
باصدار الاعتماد المستندي وفق تعليمات  -وكالة المسيلة–مصرف السلام الجزائر  يقومحيث  قدمالتبليغ بالإشعار الم( 2) -

 .الآمر
 .إرسال البضاعة( 3) -
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 YMP Mobility صدربإبلاغ الم GLADBACHER BANKصدار يقوم بنك المحيث  ستنداتإرسال الم( 1) -

GmbH بالاعتماد المستندي المصدر لصالحه. 
 .ستنداتإرسال الم( 1) -
 .(مختومة) ستندات مظهرةأخذ الم( 9) -
 (.72 :الملحق رقم)وصول البضاعة ( 71) -

 :مزايا الاعتماد المستندي في حالة استراد جرار من شركة اجنبية -4
  :المزايا والإيجابيات تتمثل في تعود على طرفي العقد وهذه باعتبار الاعتماد المستندي كوسيلة للدفع فإنه يحمل في طياته عدة مزايا

 ستوردبالنسبة للم: 
 .لا يتم الدفع للمصدر إلا إذا قام بكل التزاماته  :الأمن -
احترام كل مصطلحات وشروط الاعتماد المستندي لتدفع له  YMP Mobility GmbHصدر على الم :وسيلة الضغط  -

 .الكميات، عقود النقلالبضاعة، الأسعار الوحدوية،  قيمة
 .ترميحالإرسال وإثبات الوثائق يجب أن  أجل -

 بالنسبة للمورد: 
 بالمصارف المصدرة أو البلد لا  طر التجاري في حالة الاعتماد مستندي مؤكد، المخاطر مرتبطةهو مغطى من الخ  :الأمن -

 .عليهاالمتفق  تم إرسال البضائع إلا إذا تأكد أنه سيقبض قيمة بضاعته في الآجالي
البائع هو المشعر لما يقدم  تسيير الخزينة البائع المستفيد من اعتماد مستندي ليس مكتتب بالقبول الجيد للمشتري، إذا أن  -

 .الوثائق لمصرفه
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 الخلاصة

الخارجية، وهذا يتضح  أهمية الإعتماد المستندي كوسيلة لضمان الصفقات الدولية أكثر منه في جانب الدفع وتمويل التجارةإن 
مسلتوردين بالدرجلة الأولى  -وكاللة المسليلة – مصلرف السللام الجزائلرباعتبلار عمللاء  الاعتماد المستندي غير القابلل للإلغلاء جليا في حالة

مراحللل كمللا تظهللر أن   .التصللدير أقللل مللن نسللبة اسللتعمالها في حالللة الاسللتيراد اسللتعمال وسلليلة الاعتمللاد المسللتندي في حالللة فللإن نسللبة
نوعا ما ، حيث تتطلب إلماما دقيقا بكل الجوانب  الاعتماد المستندي بدءا من الاقتناع إلى دفع الوثائق وفحصها والتسوية النهائية معقدة

ة القواعلد والأعللراف الموحللد وشلروط التجللارة الدوليللة والبنلوك والإطلللاع كلذلك علللى المتعلقلة بهللذه التقنيلة، وبمجموعللة التشلريعات والقللوانين
RUU ة شرط أساسي حتى يضمن كل طرف حقهالمكتسب وتوفر الخبرة.  

ضللرورة حيللث أنلله مللن ال التقنيللة بعللض الملاحظللات فيمللا يخللص مسللتقبل هللذه تسللجيلسللتنادا للدراسللة النظريللة والتطبيقيللة يمكللن ا
الماديللة والماليللة والتقنيللة، وبالتللالي تللراكم  الإمكانيللات الارتقللاء بالصللادرات إلى المكانللة الللتي تؤهلهللا لتقللوم بالللدور الايجللابي في جلللب وتللوفير

نظلراً لبعلد البنلوك الجزائريلة و  .الاقتصلاديين المحليلين ملنهم والأجانلب للاسلتيراد والتصلدير بحريلة الاستثمارات ومنه فتح الباب أمام المتعاملين
بهذا الجانب الحساس، وخاصة فيما يتعلق بالسرعة في من الارتقاء  عن العصرنة والحداثة وفقدانها لتكنولوجيا الاتصال المتطورة لابد عليها

تطوير أساليب الاتصال بين مختلف البنوك أمر ضروري لربح الكثير من الوقت، كذلك فإن    .المتعاملين تنفيذ أوامر الدفع والاتصال بين
  .التبادل الأكثر ملائمة للبضاعة محلوالاعتماد على وسائل النقل الحديثة والسريعة و  إجراءات التخليص الجمركي، فيما يخص وأيضا

اختيلار الطلرق اللتي و  البنكيلة دراسة المصدر والمستورد لكل الأعراف والقوانين الدولية وتقنيات وآليات سير عملية ملنح القلروض
دة لوضلع برنلامج الأملم المتحل وفي هلذا الإطلار تسلعى هيئلة ،عمليلة مهملة للسليرها بنجلاح والسرعةأقل  مخاطرو أقل تضمن للطرفين تكلفة 

ويعتمللللد علللللى الوسللللائل المتطللللورة الالكترونيللللة كالانترنللللت،  موحللللد عللللالمي للللللإدارة التجللللارة والنقللللل يسللللتعمل في المبللللادلات التجاريللللة الدوليللللة
المعتملدة أساسلا عللى الوثلائق، وهلذا لضلمان خفلض التكليلف وربلح للوقلت، ونوعيلة أفضلل  تدريجياً على الوسائل الكلاسيكية والاستغناء

التقنيلات البنكيلة  إنشلاء علاقلات أكاديميلة بلين البنلوك التجاريلة الجزائريلة والجامعلة الجزائريلة خاصلة فيملا يتعللق بتطلويرو  .المقدمة لخدماتل
  .التمويلية والتسييرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 

 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمة

 

58 

 

حتى لتي تغذي خزينة الدولة، ا العملة الصعبة التجارة الخارجية في الجزائر المتنفس الوحيد أمام العالم الخارجي في جلبقطاع إن 
ساير هذا القطاع من خلال يؤدي إلى تغطية متطلبات الداخل، رأت الدولة أن ت من الجانب الداخلي، كما يوفره من مدخلات بما

ضعف  ياسات وأساليب تجارية، هذه الأخيرة التي لم تؤدي دورها كما يجب إن يمكن إرجاع ذلك إلىعلى س التجارية المعتمدة السياسة
وانما هي ناتجة عن ظروف هذه الوضعية لم تكن تلقائية  .الاقتصادية للبلاد وعدم وجود رؤية واضحة في مجال التجارة الخارجية السياسة
ال واللامبالاة، بمعنى آخر عدم التنويع من الصادرات ولهذا لجأت الحكومة الجزائرية إلى والإهم وسياسية منها غياب السير المحكم اقتصادية

بنكي الذي يحتل مركزاً ال إصلاحات اقتصادية جديدة تخص تحرير التجارة الخارجية وتمويلها، إذ باشرت بمنح استقلالية للجهاز إدخال
كفاءة مصرفية عالية   المصرفية وأكثرها دقة، فهي تتطلب ن أهم وأخطر الأعمالتمويل عمليات التجارة الخارجية التي تعتبر م حيوياُ في

  .والخارجية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية وعميقة ودقيقة بالأسواق الوطنية وخبرة واسعة

من خلال وسائل  المتعاملين التجاريين والاستيراد إذا تضمن حقوق فع أهمية بالغة في عملية التصديركما يتضح أن لوسائل الد
 اطر تواجه عملية التمويل خاصة منأكثر الطرق ضماناً ومن عدة مخ الدفع المباشرة أو عن طريق المستندات كالتحصيل والاعتماد، وهي

 في حل ولعل تدخل البنك  .التجارية تأخذ الجانب المالي ببالغ الأهمية وذلك بالنسبة لجميع الأطراف ناحية التسديد، لأن الصفقات
دي يعد أبرز أدوات الضمان من خلال نظام الاعتماد المستن مشكلة الضمان والدفع التي تواجه أطراف التبادل في التجارة الخارجية

التجارية بصورة حسنة، إذ يتضح جلياً بأن الاعتماد المستندي تقنية مثالية في التجارة  وهذا ما يجعله كوسيط لإتمام العمليات والدفع
وسيلة دفع تتصرف  ورغم الميزة التي يتصف بها الاعتماد المستندي كونه .إلى ضمان الأمان للمستورد أكثر من المورد هدفي لأنه الدولية

المستورد،  نستنتج أن استعماله يشيع في البلدان النامية وذلك للسبب نفسه وبالعكس أي نقص الثقة والأمان في إلا أننا بالأمان والثقة
ار الاعتماد الشيء الذي يفسر انتش الاتفاق والضمانات البنكية لبلد المستورد، فهو يؤكد على تدخل بنكهيكتفي ب نجد المصدر لا

  – المسيلةوكالة  –السلام الجزائر مصرف المعطيات المتحصل عليها من وقد لاحظنا من خلال  .للنقض/للإلغاء المستندي غير القابل
  .كثر منه من جانب الدفع والتمويلجانب الضمان أتظهر أهميته من  المستندي أن نظام الاعتماد

 النتائج: أولا
 :تواصلنا مع رئيس مصلحة التجارة وبعض موظفيها وهي كالتاليمن خلال من النتائج  جملةنستخلص 

 لا يمكن أن يكون البنك الجزائري هو المسؤول الوحيد عن سوء تطبيق الاعتماد المستندي؛ 
  الجهاز البنكي الجزائري تهيئة  إعادة ضروري، والجزائر تمر في مرحلة تحول لاقتصاد السوق، ولا بد منإن الاعتماد المستندي هو

 ظل الإصلاحات المرتبطة بالعولمة؛ بآليات تسيير تمكنها من مواجهة التحديات القائمة خاصة في
 ا؛تهعلى تصدير منتجا صة للعملمن الخارج خا تهايساعد الاعتماد المستندي المؤسسات الاقتصادية على تغطية حاجيا 
 متوازنة بين المستورد والمصدر في  طر القرض ، لكن الحماية ليستانلاحظ أن تقنيات الدفع الدولية تمنح جميعها تغطية لمخ

 .للمخطر ، حسب كل تقنية بحيث أن أحدهما أكثر عرضة من الأخر ن،الأحيا جميع
  القطاع الخدمات البنكية ويخلق المنافسة داخلنشير أن الإعتماد المستندي يحسن مستوى ونوعية. 
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 والترابط و التكامل الواضح بين مختلف نلاحظ التناسق ،من خلال إلقاء الضوء على مختلف الجوانب لتقنية الإعتماد المستندي 
ي يتحدد حسب الذ ,العملية ، و كل الأطراف المتدخلة فيها، وذلك بغض النظر عن نوع الإعتماد المختار أو التسوية أشواط

المستندي أفضل حماية  المستورد و المصدر وظروفهم وطبيعة المبادلات التي تجمعهم ، وكل ذلك يجعل من الإعتماد الاتفاق بين
  .الخارجية ، تتناسب مع كل الظروف  للدفع في التجارة

  صحيحة '' ويل التجارة الخارجية الجزائرية في تم يساهم الإعتماد المستندي بنسبة كبيرة '': التي تنص على  الرئيسيةبالنسبة للفرضية ،
دولة، إذ لا يمكن لأي دولة لالأنظمة السياسية ل إختلفت رك الاقتصاد من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة مهما، حيث أنها تح

 تهاتحتاج اليه من سلع وفقا لإمكانياكل ما  فالدول كالأفراد تستطيع إنتاج أن تعيش في عزلة من العالم الخارجي مهما إكتفت ذاتيا،
 ؛ المتاحة

 تكمن أهمية الإعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية الجزائرية من خلال  '': الأولى التي تنص على  الفرعية بالنسبة للفرضية
تتميز تسوية الصفقات ، صحيحة ، حيث '' .منحه الحماية القصوى من كل المخاطر، لكل من المستورد والمصدر، على حد سواء

إلى أهميته التي تظهر من جانب الضمان أكثر منه في جانب  التجارية بالاستخدام الواسع لنظام الاعتماد المستندي ويرجع ذلك
 ؛ لالدفع والتموي

 الاعتماد ، صحيحة ، حيث أثبتنا أن ".الاعتماد المستندي تقنية بنكية متكاملة": الفرعية الثانية التي تنص على بالنسبة للفرضية
ؤدي دورا هاما في خدمة التجارة الدولية و تسهيل علاقة وي التجارة الخارجية تقنية دفع وتمويل وتقليل من المخاطر في هو المستندي

  .المصدر بالمستورد

 الاقتراحات: ثانيا
 ؛اد المستنديالتي تتمثل أحد ركائز تقنية الإعتم ،إعطاء الأهمية البالغة للوثائق 
 رب من الأفراد و إرشادهم كالتق )والأجنبية، الخاص، العمومية (للبنوكها ان نمو إقتصاد وطني سليم يجب فسحمن أجل ضم

 الإقتصاد ، صفقات التصدير، نظرا لأهمية التصدير البالغة في وخاصة ,مشاريعهم بما في ذلك الصفقات الخارجية و تمويل
 ؛وتقترح عليهم تقنيات متطورة لتغطية المخاطر المختلفة ، مثل تقنية الإعتماد المستندي لمصدرينا فتعمل على تشجيع 

 المؤسسات املين و توجيه المتع الحدودية على التجارة الدولية يستلزم على البنوك هامادامت الجزائر مقبلة على فتح أبوا
 ؛مضمونة في المعاملات التجارية الخارجيةتقنية فعالة و  انهالمستندي لأ إستعمال هذه التقنية ألا وهي الإعتماد الإقتصادية على

 لمواكبة التقدم التكنولوجي  لأنهاا كما يجب على المؤسسات المالية هيكلة نظمها المصرفية بإدخال آخر التكنولوجيات في هذا
 .العالمي والتحدي
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 المراجع باللغة العربية: أولا
 :الكتب-أ

 .الطبعة السابعة ،الاعتماد المستندي و التحصيل المستندي، أضواء على الجوانب النظرية و النواحي التطبيقية ،(2003)أحمد غنيم، 
 .، الطبعة الخامسة، مصرالاعتماد المستندي والتحصيل المستندي، (1997)أحمد غنيم، 

 .، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردنأساسيات الاقتصاد الدولي، (2014)جميل محمد خالد، 
 .الأولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعةاقتصاديات،  (2000)حسام علي داود، 
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  :الملخص
يعد الاعتماد المستندي من أهم الآليات المصرفية هدفت دراستنا إلى إبراز دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية ،حيث      

لما يوفره من ضمان وأمان للبائع والمشتري على حد سواء، كما يعد من أكثر  المعتمدة التي تقوم بتمويل معاملات التجارة الخارجية
 .التجارة الخارجية الدولية لما يقوم به من دور فعال في تنشيطوالعقود  المبادلات التجارية الخارجية استعمالا في مجالوسائل التمويل 

 :خلصت دراستنا لمجموعة من النتائج أهمهاقد و 
 ا؛تهتصدير منتجا عندمن الخارج خاصة  تهاالمؤسسات الاقتصادية على تغطية حاجيايساعد الاعتماد المستندي  -
بحيلث  ن،الأحيلا ة بلين المسلتورد والمصلدر في جميلعمتوازنل لكن الحماية ليسلتطر القرض ،اتقنيات الدفع الدولية جميعها تغطية لمختمنح  -

 ؛خطر ، حسب كل تقنيةلل خرلآأن أحدهما أكثر عرضة من ا
 ؛القطاع يخلق المنافسة داخلالمستندي يحسن مستوى ونوعية الخدمات البنكية و الإعتماد  -
 أشواط ابط و التكامل الواضح بين مختلفوالتر  نلاحظ التناسق ،من خلال إلقاء الضوء على مختلف الجوانب لتقنية الإعتماد المستندي -

 الللذي يتحللدد حسللب الاتفللاق بلللين، كللل الأطللراف المتدخلللة فيهللا، وذلللك بغللض النظللر عللن نللوع الإعتمللاد المختللار أو التسللويةالعمليللة ،و 
 ندي أفضلللل حمايلللة لللللدفع في التجلللارةالمسلللت طبيعلللة المبلللادلات اللللتي تجمعهلللم ،وكلللل ذللللك يجعلللل ملللن الإعتملللادفهم و لمصلللدر وظلللرو االمسلللتورد و 
   .تتناسب مع كل الظروفالخارجية ،

  .التجارة الخارجية-الاعتماد المستندي :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
     Our study aimed to show the role of documentary credit in financing foreign trade, where 

documentary credit is one of the most important used mechanisms in financing foreign trade 

transactions as it provides a guarantee and security for both the seller and the buyer, It is also one 

of the most largely used means of foreign trade exchanges financing and international contracts, as 

well as it plays a key role in stimulating foreign trade.  
    Our study has reached a number of results, the most important of which are: 
- Documentary letter of credit helps economic institutions to cover their needs from abroad, 

especially to work on exporting their products; 

- We note that international payment techniques all provide coverage for loan risks, but the 

protection is not balanced between the importer and the exporter at all times, as one is more 

vulnerable than the other to risk, according to each technology;  
- We note the consistency, interdependence and clear integration between the various stages of the 

process, and all parties involved in it, regardless of the type of credit chosen or the settlement, 

which is determined according to the agreement between the importer and the exporter and their 

circumstances and the nature of the exchanges that bring them together, and all of this makes the 

documentary credit the best protection for payment in trade External, suitable for all 

circumstances. 

 

Keywords: Documentary Credit - Foreign Trade. 
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